


(ح) بندر نايف المحياني العتيبي» 1457 ه 

فهرسة مكتبة الملك فههج الوطنية أثناء النشر 

العتيبي» بندر نايف صنهات 

الحكم بغير ما أنزل الله : مناقشة تأصيلية علمية هادئة./ بندر نايف صنها 

العتيبي- ط؟ . - الرياض» 5737 اه 

١‏ ص ء المقاس ٠١ 2 ١5‏ سم 
ردمك: ١898-١‏ -5. ص5 ا؟ 

-١‏ الشريعة الإسلامية ”- الوعظ والإرشاه أ العنوان 


ديوى /اه7 ١1/5‏ 


رقم الإيداع : 8855/ ١417‏ 


ردمك: ١5 - 1898-١‏ لخ ااا 





الطبعة الثانية 
5ه - 17١1م‏ 





7 
امعو 
”7 


ويليه : الشيوئ ألا 


كرك 5 ور ور 
كره رين عسيين رركره ادله 


ام 


اَن 


»4 مث مم 











بسم الله الرحمن الرحهم 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آنه وأصحابه 
أجمعين, أما بعد؛ 

فقد قرات جزءاً من الكتاب الذي ألفه الشيخ/ بندر بن نايف العتيبي, والموسوم 
ب:(مناقشة تاصيلية علمية لمسالة الحكم بغير ما أنزل الله ), وقد أجاد فيه وأشاد. 
وبيّن موقف أهل السنة والجماعة ممن حكم بفير ما أنزل الله. مدعماً ما ذكره بالادلة 
الشرعية من الكتاب والسنة. وأقوال وفتاوي الألمة المعتبرين من علماء هذه الأمه . 

فاسان الله العلي القدير أن يجري المؤشف خير الجزاء وأن ينفع بسه وبكتابسه 
المسلمين, إنه سميع مجيب. وصلى الله على ذبينا محمد وعلى آله وصحبه أ ججمعين. 


عضوهيئة كبار العلماء 
محمد بن حسن بن عبدالر حمن آل الشيخ 
/١‏ > /رنا كار 





للد 


ظ مقدمة الكتاب ظ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعل: 

فلما رأيت مسألةً الحكم بغير ما أنزل الله؛ من أشد المسائل 
إشكالاً على طلاب العلم. حتى إنه لم يسلم من الخطأ فيها 
بعضٌ الفضلاء؛ اجتهدثُ في إخراج هذا الكتاب؛ بياناً للحق» 
راجيا من الله تبارك وتعالى أن ينفع به. 

ثم إني حرصت على الإيجازء ا 0 
طلاب العلم عن القراءة» إلا من رحم ربي وقليل ما هم 

وأختم مقدمتي هذه ب: 

بذ متفرقة من كلام السلف رحمهم الله 

من كتاب: «شرح ا اعتقاد أهل السنة والجماعة»» 

للإمام أ بي القاسم اللألكائئ 5 يانه والمتوقى سئة 217 ه. 


قال عبادة بن الصامت 85 : «إن على الحق نوراً (رقم .)١١7‏ 








وقال عبد الله بن مسعود َه : (ألا لا يُقلّدن أحذكم ديئه 
رجلا إِنْ آمن آمن! وإن كفر كفر! فإن كنت لآ بل مقتديق؛ 
فبالميت» فإن الحيّ لا يؤمن عليه الفتنة) (رقم .)17١‏ 

وقال ابن عمر دنه : «ما فرحتُ بشيء في الإسلام؛ أشد 
فرحاً بأنَّ قلبي لم يدخله شيءٌ من هذه الأهواء» (رقم 571). 

وقال حذيفة ذفن : «إياك والتلونَ في دين الله ؛ فإِنَّ دين الله 
واحد) (رقم .))١‏ 

وقال الأوزاعي كْانْةُ : ١نذُوْرُ‏ مع السلّةِ حيثٌ دارث» (رقم 
/ا). 


صر 


وقال سفيان الثوري كُانَةُ : «استوصوا بأهل السنة خيراً؛ 
فإنهم غرباء» (رقم 49). 

وقال الحسن البصري كُاَقّةُ : «يا أهل السنة ترفّقوا؛ فإنكم 
من أقل الناس» (رقم 8 

وقال يونس بن عبيد كْلَنُْ : «ليس شيء أغرب من 
السنة. وأغرب منها من يعرفها)» (رقم 77). 

وقال سفيان الثوري نه : «إذا بلغك عن رجل بالمشرق 
صاحب سُنَةِ وآخر بالمغرب؛ فابعث إليهما السلام» وادع 


لهما. . ما أقلّ أهلّ السنة والجماعة» (رقم .)5١‏ 

وقال أيوب السختياني كُقّةُ : «إني أَخْبَرُ بموت الرجل من 
أهل السنة؛ فكأني أفقد بعض أعضائي) (رقم .)١19‏ 

وسُئل أبو بكر بن عياش كآنه مَن السَئْنْ؟ فقال: «الذى إذا 
ذكرت الأهواءً لم يتعصّب لشيءٍ منها» (رقم 07). 

وقال شاذ بن يحيى ككْاَلْةُ : «ليس طريقٌ أقصّد إلى الجنة ؛ 

وقال الفضيل بن عياض كله : «من أتاه رجلّ فشاوره؛ 
فدلّه على مبتدع؛ فقد غشلٌ الإسلام» (رقم 511). 

وقال الأوزاعي كانُه : دلبو سا عت ررق تج تدعق رشولا 
الله يلد بخلاف بدعته ؛ إلا أبغض الحديث» (رقم 0775). 

وقال أبو العباس الأصم كُلَنْهُ : «طاف خارجيّانَ بالبيت» 
فقال أحدهما لصاحبه: لا يدخل الجنةً من هذا الخَلْق؛ غيري 
وغيرة !"كال ضاحية: جلة عرضها كعرض ‏ السماء: والارض؛ 
لشف نولك ؟ لهال “تع قتال#دتعن لك1. + وترك رأينا 
(رقم .)57١1/‏ 


لقوق عات لايور اركقة اضف 


المبحث الأول: قواعد لا بِدَّ من معرفتها. 

المبحث الثاني : التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. 

المبحث الثالث: فُصُولٌ مُتمّمة. 

المبحث الرابع: الجواب عن أهم أدلة المخالفين. 
فاللهم إني أسألك الحدى والسداد 


ماقكة أيه علْمَِة هَادِنَة 


المبحث الأول 








قواعد لا بد من معرفتها 


وهي ست قواعد 
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القاعدة الأولى 


أهمية الحكم بما أنزل الله 
وتتضمن سِنَّة أصول 


الأصل الأول 3 وسرت الحكم بشرع الله تعالى. قال 
تعالى : «إوَأنٍ أَحَكم ينيم يمآ أنرَلَ ألَهُ وَل سَبَّعْ أَهواءَهُمَ وَاَحَدَرَهُمْ أن 


الأصل الثاني : وجوب التحاكم إلى شرع الله تعالى مع الرضا 
والتسليم لشريعته» قال تعالى :ثلا وَرَيْكَ لا يُوُمِبُوت حَقٍّ 














يُحَكْموْكَ فِمَا فُجَرَ يَنْنَهُمْ ثُمَّ لا تجذواف أَنشِهم حرجا مَنَا 
قَصَيْتَ وَيُسَيْسوَأْ شَلِيمَا )4 [النساء 14]. 

الا ال ا 0 
تعاللى اومن لم سكو يما وراد هم الْكفرون 4 
[المائدة 55]» وقال شال رومن ل ب ل 1 كَُ 
َأَوْكَِكَ هُمْ الطِمُونَ» [المائدة 4]ء وقال تعالى : ومن لَرْ 


عو 
ىو م 722 صهو شع كس سا 


يححكم بآ أنزل لَه دَوْليِكَ هُمْ الْتَيِفْت» [المائدة 80]. 


الأصل الرابع : الحذر من مخالفة عق الله تعالى ورسوله 
8 قال تعالى : 8 مَلْحَدَرٍ ألذِنَ يحَالُِنَ عَنّ رو أن سم 


6 42 2. 


فتنة َو يبب ا لبد »* [النور 17 ]. 

الأصل الخامس : حكم الله <كبانك؟ وتهالن ١‏ 
الأحكام» قال تعالى :«أمَشكم الْهِيَةَ يعون وَمَنَ ا كخم حَسَنَ من 
َه خَكمَا لْقَوَو نوقِئُونَ 04 [المائدة .]5٠‏ 

الأصل السادس : ما جاء من عند الله فهو روح ونورء قال 
تعالى : «رَكدَِكَ أَوْحَنآ إِلْكَ روا يَنْ أتَرنا ما كت نَدَرى مَا الْكِكَبُ 
ولا لمن وليكن جَعَلَْهُ ورا يَدى بو. من قَمَلَِ مِنْ عباائا وَإِنَكَ يبد 
ِل صرْطٍ مُسْتَقِيِو ©) »4 [الشورى 517]. 


ماققة تاماه علْمبَةٌ هَادِنَه - 
القاعدة الثانية 


وذلك أن تكفير المعيّن مشروط بِإِقَامَة الحجّة. 

قال ابن تيمية ككْلَشْةُ : «وليس لأحد أن يكفر أحداً من 
المسلمين؛ وإن أخطأ وغلط؛ حتى ثُقام عليه الحجة» وثبيّن له 
المحجة. ومن ثبت إسلامه بيقين؛ لم يَزّل ذلك عنه بالشك» 
بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة. وإزالة الشبهة» (الفتاوى /١١‏ 
655)). 


اقول وزقاءة تيده تكن . العا كد ,مره قوذ فبووظ الكفير 
المعيّن في ذلك المرء؛ وهي : العلم المنافي للجهل» والقصد 
المنافى للخطأء والاختيار المنافي للإكراه. وعدم التأويل 
السائغ المنافي لوجود التأويل السائغ. 

وعليه : فما قرره أهل العلم مِن الكفر الأكبر؛ فلا يلزم منه 
كفر كل من وقع فيه»ء إذ لا بد من إقامة الحجة قبل الحكم 
بالكفر. 





القاعدة الثالثة 


كفر الحاكم لا يلزم منه جواز الخروج عليه 
وَذْلِكَ أن لجواز الخروج على الحاكم خش شروط: 


-١‏ وقوعه في الكفر البَوَاح (الصريح) الذي عندنا من الله 
فيه برهان. 
- إقامة الحجة عليه. 
-'٠"‏ القدرة على إزالته. 
5- القدرة على تنصيب مسلم مكانه. 
- أَلّا يترتب على هذا الخروج مفسدةٌ أعظم من مفسدة 
بقائه. 
قال ابن تيمية 4 : «فمن كان من المؤمنين بأرض هو 
فيها مستضعف. أو في وقت هو فيه مستضعف؛ فليعمل بآية 
الصبر والصفح عمن يؤذي. الله وؤسولة مرت الذي أونوا 
الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة؛ فإنما يعملون بآية قتال 





اعت عي كاير الى امم م عع عن دلا 5 
مناقنة تاصياية عامية شادنة 


أئمة الكفر الذين يطعنون فى الدين» وبآية قتال الذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» (الصارم 
الم 37 ). 


وقال ابن باز ككُثنْةُ : «إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً 
عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا 
السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة. أما إذا لم يكن عندهم 
قدرة فلا يخرجواء أو كان الخروج يسبب شراً أكثر: فليس 
لهم الخروج؛ رعاية للمصالح العامة. 

والقاعدةٌ الشرعية المُجُمَع عليها أنه (لا يجوز إزالة الشر 
بما هو أشر منه)؛ بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه. 
أما درء الشر بشر أكثر؛ فلا يجوز بإجماع المسلمين. 

فإذا كانت هذه الطائفة التى تريد إزالة هذا السلطان الذي 
فعل كفراً ولت عت افده ا بهاء وتضع إماماً صالحاً 
ظيا 6 مزترهوة اذدكر لبن عاك :هذ فساة برغا لمسلييفة 
وشر أعظم من شر هذا السلطان: فلا بأسء أما إذا كان 
الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس 
واغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير هذا من الفساد 
العظيم : فهذا لا يجوز) (الفتاوى .)5١7//8‏ 


وقال ابن عثيمين كَعْلَنْةُ عن الخروج على الحاكم الكافر : 
«(إِنْ كنا قادرين على إزالته فحينئذ نخرج» وإذا كنا غير قادرين 
فلا نخرج؛ لأن جميع الواجبات الشرعية مشروطة بالقدرة 


ثم إذا خرجنا؛ فقد يترتب على خروجنا مفسدة أكبر وأعظم 
مما لو بقي هذا الرجل على ما هو عليه؛ لأننا [لو] خرجنا ثم 
ظهرت العزة له؛ صرنا أذلة أكثر. وتمادى فى طغيانه وكفره 
أكثر) (الباب المفتوح “2155/7 لقاء 5١‏ سؤال .)١١177‏ 

وعليه: فما قرره أهل العلم مِن الكفر الأكبر» ووقع فيه 
الحاكم؛ فلا يلزم منه جواز الخروج عليه ولو أقيمت عليه 
الحجة». بل لا بد من النظر فى الشروط الأخرى المبيحة 
للخروج. 


ماك أيه لَه هَادِنَة 


القاعدة الرابعة 


الأصل ف الأعمال المخالفة للشرع: عدمٌ التكفير 

والتكفيرٌ: طارىٌ على هذا الأصلء ناقلٌ عنه 

وهذا يعني: أن جميع الأعمال المخالفة للشرع؛ غير 
مُكفرة. إلا ما دل الدليل على التكفير به. 

وتتفرع من هذه القاعدة مَسْأَلتَانَ: 

الأولى: من أراد نقلّ عمل من الأعمال المنهىّ عنها ؛ 
من: أصله (عدم الكفر) إلى: خلاف أصله (الكفر)؛ لزمه 
الدليل» فإِنْ لم يأت بدليل؛ فلا عبرةً بما قال. 

والثانية: مَن أراد التحذيرَ من التكفير بعمل من الأعمال 
المنهىّ عنها ؛ فيكفيه الاستدلالٌ بالأصل» وعدم وجود الدليل 
الذئ يشل 'هة:ذلك :الأضل: 

قال ابن عبد البر كانه : «ومن جهة النظر الصحيح الذي 
لا مَدْفع له: أن كل مَن ثبت له عقدٌ الإسلام في وقت بإجماع 





من المسلمين» ثم أذنب ذنباً» أو تأوّل تأويلاً؛ فاختلفوا بعد 
في خروجه من الإسلام؛ لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم 
معنى يوجب حجةء ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا 
باتفاق آخرء أو سنة ثابتة لا معارض لها) (التمهيد .)3١0 /١5‏ 


أقول: واعتبر في هذه القاعدة؛ بما قرره أهل العلم 
في نواقض الوضوء على سبيل المثال؛ فلا يجرؤ أحدٌ منهم 
على نقض وضوءٍ صحيح إلا بدليل» ولو قال أحدٌ في شيء 
من نواقض الوضوء برأيه» من دون دليل؟ فإنهم لا يقبلون 


4. 


قوله. 


قال ابن المنذر دنه : «إذا تطهر الرجل ؛ فهو على طهارته. 
إلا أن تدل حجة على نقض طهارته» (الأوسط .)370/١‏ 


وقال ككُنَهُ : «وليس مع من أوجب الوضوء من ذلك حجة 
من حيث ذكرناء بل قد أجمع أهل العلم على أن من تطهّر: 
طاهرء وقد اختلفوا فى نقض طهارته بعد حدوث الرعاف 
والمججامة”. ومتقالك علندة "السعدف يا ر نه عؤقاك الور : 
لم تنقض. قال: فغيرٌ جائز ز أن تُنقض طهارة مجْمَعٌ عليها إلا 
بإجماع مثلهء أو خبر عن رسول الله كد لا معارض له) 
(الأوسط .)١75/١‏ 


متاقكة أيه لَه هَادنَة 


ثم أقول: فإِنْ توقّف علماء الإسلام عن قبول القول بتقض 
عبادة الوضوءء إلا إن جاء قائله بدليل؛ فإِنّ نقض الإسلام 
أولى بهذا التوقف؛ وذلك أن إبطالَ إسلام المرء أبلغ من إبطال 
وضوئهء فاحفظ هذا فإنه مهم. 

وعليه: فإن الأصل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله؛ 
أنها غير مُكمّرة؛ فمن كمّر بأيّ صورة من صور المسألة؛ لزمه 
الدليل» فإن لم يأت بالدليل؛ فلا عبرة بما قال. 


0 القاعدة الخامسة 0 


مسألةٌ الحكم بغير ما أنزل الله لا تختص 
بيأحد دون أحد 


بسانم 


قاض »ء سو جكان صاحب حرب» ا ا 
للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حتى الذي 








1 لل يدا ا 


يحكم بين الصبيان ف فى الخطوط؛ فإن الصحابة كانوا 10 
من الحكام» (القاوف 70/14 .)١‏ 


وعليه: فالحكم في حقٌّ الأميرء وغير الأمير؛ على 

السواء» ومن كفر فى أي صورة من صور هذه المسألة؛ لزمه 

أن يكمّر كل من وقع في تلك الصورة؛ أميراً كان» أو غير أمير. 
3 5 


القاعدة السادسة 


الإجمال سببٌ في كثير من الإفكالات 


قال ابن تيمية يانه : «وأما الألفاظ المحملة ؛ ؛ فالكلام فيها 
بالنفي والإثبات دون الاستفصال ؛ يوقع في الجهل والضلال» 
والفتن والخبال» 00 والقال» (منهاج السنة ”؟//ا١5).‏ 
واكدا 65 -الني هي في الحقيقة جهايات-: إنما يدون 
أمرهم في ذلك؛ على أقوال مشتبهة محتملة» تحتمل معاني 
متعددة 2 ويكون ما فيها من الاشتباه ذ فى المعنى. والإجمال في 
اللفظ ؛ يوجب تناولها بحق وباطل» 5 فيها من الحق: يقبل 





ماقكة أيه لَه هَادِنَة 


-من لم يُحط بها علماً- ما فيها من الباطل» لأجل الاشتباه 
والافاين: 


ثم يعارضون بما فيها من الباطل نصوص الأنبياء»ء وهذا 
منشأ ضلال من ضلّ من الأمم قبلناء وهو منشأ البدع 
كلها... فأصلٌ ضلال بني آدم: من الألفاظ المجملة 
والمعانى المشتبهةء ولا سيما إذا صادفت أذهاناً مخبّطة» 
لضو عو المرسلة ”/ 4785). 

وقال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله : 
«فإن الإجمال. والإطلاق» وعدم العلم بمعرفة موانع 
الخطاب». وتفاصيله؛ يحصل به شىءٌ من اللبس والخطأ 
وعدم الفقه عن الله. ما يُفسد الأديانَ» ويشتت الأذهان» 
ويَحُول بينها وبين فهم السنة والقرآن» (عيون الرسائل /١‏ 
1575). 

وعليه : فالواجبُ التفصيلٌ في أي مسألة فصّلت فيها الأدلةٌ 
الشرعية؛ ولا يصحٌّ إطلاق الأجكاء على الأفعال دون اعتبار 
التفصيل الذي جاء به الدليل. 


وانطلاقاً من هذه القاعدة؛ إليك: 


ماك مايه لَه هَادِنَة 





المبحث الثاني 





التفصيلٌ في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله 
وهى تِسْعٌ حاللات؟ تند من الكفر الأكبر بلا خلاف» 
تليها نَلاثُ نازع فيها بعض المتأخرين» والحقّ أنها من الكفر 


الأصغر. 


<< 


0 الحالة الأولى: الاستحلال 0 


صورتها: أن يحكم بغير ما أنزل الله» معتقداً أن الحكم 
بغير ما أنزل الله أمر جائز غير محرّم. 

حكمها: اتّفقوا على أن هذه الحالة مكفرة؛ الكفر الأكبر. 

وذلل :للك أمراة: 

الأمر الأول" تاق أهلء اناه طن كير هن الس طعا 
من المحرمات. 

















قال ابن تيمية كَكَْنُْ : «من فَعَلَ المحارم مُستحلاً لها؛ فهو 
كافر بالاتفاق» (الصارم المسلول .)91/١/7‏ 

الأمر الثاني : اتّماقٌ أهل السنة على كفر من استحل الحكم 
بغير ما أنزل الله. 

قال ابن تيمية كَكَْدْهُ : «والإنسان متى حلّل الحرام المجمع 
عليه» أو حرم الحلال المجمع عله أق يدل الشرع المجمع 
عليه : كان كافراً مرتداًء باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قوله 
عاك عفلى: أطي الولو طون لل كر يما "لاله 
َأوِكَ هُمْ الْكَمِرُونَ» [المائدة 144]. أي: هو المستحلّ 
للحكم بغير ما أنزل الله» (الفتاوى 7/ 577). 


وتتعلق بهذه الحالة سِتٌ مسائل 
المسألة الأولى 


يَكْفْرٌ في هذه الحالة ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله 
ما دام يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله. 


مناققة ايه عِلمَةُ حَادِنه 
9 ييا +« )هو + 
المسألة الثانية 


الاستحلال أمرٌ قلبنّ؛ وذلك أن حقيقته: اعتقادُ جل 
الشىء. 
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قال ابن تيمية ككَُنّْهُ : «والاستحلال: اعتقاد أنها حلال له» 
(الصارم المسلول /41/1). 

وقال ابن القيم كَُنُهُ : «فإن المستحل للشىء هو: الذي 
يفعله معتقداً حل (إغاثة اللهفان .)85/١‏ 

وقال ابن عثيمين كانه : «الاستحلال هو: أن يعتقد 
الإنسان عر مالعرمية الهم وان الايعدلةل القعاة نال 
لو أن الإنسان تعامل بالرباء لا يعتقد أنه حلال. لكنه يُصِرٌ 
عليه ؛ فإنه لا يكفر؛ لأنه لا يستحله» (الباب المفتوح ”2917/7 
لقاء ٠ه‏ سؤال .)١1119‏ 


أقول: وما كان أمراً قلبياً؛ فلا يُعرف إلا بالتصريح بما 
فى النفس (وانظر المسألة الثالثة والرابعة ص 755» 58). 


المسألة الثالثة 


لا أثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل بالاستحلال. 

ودليل ذلك في قصة الرجل الذي قتل نفراً 0 
لما ا أسامة بن زيد, ييا ؛ نطق بالشهادة! 
كناد ف كلا عن انه ا لا ا من السيف» 0 
النيك كل وقال: «أقتلته بعدما قال: (لا إله إلا الله)؟!» 
(البخاري 57559» 181/7). 

قال أساعة : كما زال يكررها علين خف تمنيت أت شلك 
يومئذ (البخاري 5759. 254817 مسلم 5777). 

وفي لفظ: «أفلا شققت عن قلبه لتعلم أقالها أم لا؟!» 
(مسلم 51777). 

وفي رواية: «فكيف تصنع ب (لا إله إلا الله) إذا جاءت يوم 
القيامة؟ !») (مسلم ه/3). 

أقول : فلو كاذ الأخد بالقزائة مرا في الحكم على ما 

فى القلوب؛ لكان اجتهاد أسامة بن زيد ا أولى بهذا 
الاعتبار ؛ فقد اجتمع في ذلك الرجل من القرائنٍ التي قري 


ماك تأيه لَه هَادِنَة 


القول بعدم صدق إسلامه؛ ما لا يكاد أن يجتمع في غيره. 
ومع هذا : أَلْقَى النبئ وف اجتهاد ذلك الصحابي الجليل» ولم 
يقبل منه أَخْدَهٌ بالقرائن للحكم على ما في القلوب» فاجتهادُ 
غير الصحابي أولى بالإلغاء. 


قال الخطابى اله : «وفى قوله (هاكّ شققة ع قلبه) 
دليل على أن الحكم إنما يجري على الظاهرء وأن السرائر 
مَؤكُولة إلى الله سبحانه» (معالم السنن 574/7). 

وقال ابن تيمية َكانُه : «وكذلك الإيمانُ؛ له مَبْدأْ وكمال» 
وظاهر وباطن؛ فإذا عُلّقتْ به الأحكامٌُ الدنيوية؛ من الحقوق 
والحدود -كحقن الدم والمال والمواريث والعقوبات الدنيوية- : 
عُلقتْ بظاهره. ولا يمكن غيرٌ ذلك؛ إذ تعليقٌ ذلك بالباطن 
د وإِن ور ا تيدر ع كلها وول فلا" يُعلّم 


ذلك علماً يثبت به في الظاهر ولا يمكن عقوبة من لم يُعلّمم ذلك 
منه في الباطن» (الفتاوى ا/ 77 5). 


وقال ابن باز ككَْنْهُ عمّن لا يُحكم شرعَ الله: «لو ادّعى أنه 
لا يستحله ؛ فنأخذ بظاهر كلامه. ولا نحكم بكفره» (علَقُنْه من 
شرح الشيخ للباب الثالث من كتاب الإيمان من «صحيح 
البخاري», شْ /1”/ // 1107 هه بقراءة الشيخ عبد العزيز 
السدحان وفقه الله). 


المسألة الرابعة 


الاستحلال لا يعرف من الفعل. ولا المداومة. ولا 

الوجه الأول: لم يقل به أحد من أهل العلم المتقدمين» 
ولو كان حقاً لسبقونا إليه. 

الوجه الثاني : يلزم منه تعارض ذَلِيْلَيِنَ من الإجماع : 

-١‏ الإجماع على عدم كفر أهل الذنوب. 

قال ابن عبد البر كاله : 'اتفق أهل السنة والجماعة -وهم 
أهل الفقه والآثر- على أن أحداً لا يخرجه ذنبُه -وإن عَظم- 
من الإسلام») (التمهيد 1 وهذا الإجماع مطلق لا قيد 
فيهء فيعمٌ المذنبَ المدَاومَ والمْصِرً. 

- الإجماع على كفر من استحل الذنب. 

قال ابن تيمية كاله : «من فعل المحارم مستحلاً لها؛ فهو 
كافر بالاتفاق» (الصارم المسلول 7/7 .)41/١‏ 


ماك أيه لَه هَادِنَة 


أقول: فإطلاقهم الإجماع على عدم كفر أهل الذنوب» مع 
إجماعهم على كفر من استحل محرما؛ دليل على عدم اعتبار 
المداومة والإصرار استحلالاً» فاحفظ هذا فإنه مهم. 

الوجه الثالث: يلزم منه تكفير أهل الذنوب» وذلك ما 
أجمع أهل السنة على خلافه» فمن قارف الذنب دهره» وداوم 
عليه» وأصر عليه بفعله: فهو كافر عند من قرر ذلك ؛ لآأنه يراه 
مستحلاً ما حرم الله» وليس بكافر بإجماع أهل السنة. 

الوجه الرابع: أن حقيقة الاستحلال: اعتقادُ الحلَّ كما 
تقدم' ولا يمكن أن يصار إلى معرفة الاعتقاد معرفة يقينية؛ 
إلا بإفصاح صاحب ذلك الاعتقاد عمًّا في نفسه, لذا تجد من 
العصاة اعترافاً بالذنب» وتأثراً بالنصيحة» وربما عزم أحدهم 
على التوبة كثيراً» والاستحلالٌ لا يُتصوّر مع الإقرار بالذنب. 


استدل بعض من قال أن: الاستحلال يُعرف بالفعل؛ بما 

500 7 5 عي ع ع سل 2 
صمّ في الرجل الذي تزوج امرأةً أبيه» فأمر النبي ول بقتله 
(الترمذي ١17557‏ » النسائي 2373771 ابن ماجة 5101). 


١‏ لك ا 


وفى بعض ألفاظ الحديث أنه: أَحََدَ مَالَهُ (أبو داود 
0500 الوا ار 
وضااك :اده أنه شيل "ماله “(هواها- ابو تعجر 
«الإصابة» ل «النسائى وابن ماجة وابن أبى خيثمة وابن 
السكن والباوردي رت وعزاها ابن ل في «زاد 
المعاد» ل «ابن 5 خيثمة في تاريخه). ولم أجد هذه الزيادة 
في مجتبى ) النسائي ولا في ا(سئن) ابن ماجة. رحمهم الله). 
والعويت بزيادة النَّحُميس هذه؛ قال عنه ابن القيم يانه : 
(«قال يحيى بن معين: هذا حديث صحيح) (زاد المعاد 0/ 
05)» وقال عنه ابن حجر كآنه : «إسناده حسن)» (الإصابة 
0١‏ *» عند ترجمة أبي قرة إياس بن هلال المزني «نه). 
0 وتخميسٌ العالميلل حل أنه ااقيره فيا والثَيِء 
: "كل مَالٍ أخِلَّ من الكفار بغير قتال» (قاله ابن كثير 00 في 
تفسيرة 4855/4 سورة الحثتر آية 07 وهذا يذل على أنه قفن 
مرتداً (أفاده الطحاوي كْلَشْهُ في «شرح معاني الآثار» "؟/ .)١15١‏ 
ثم أقول: وهذا الاستدلال لا يستقيم؛ لأن الحديث 
محمول على أن النبيّ كي عَلِمَ أن ذلك الرجل يستحل ذلك 


ماقكة أيه لَه هَادِنَة 


الذنب فى قرارة قلبه» وبرهانه من ا أوجه : 


الوجه الأول: أن أهل الجاهلية كانوا يستحلون نكاح امرأة 
الأبء. ويرونها من الإرث». فالرجل فَعَل ما كان أهل 
الجاهلية يفعلون؛ فأقدم عليه معتقداً جِلَّهُ. 


صر 


قال السندي يْلقُهُ : «(نكح امرأة أبيه): على قواعد أهل 
الجاهلية» فإنهم كانوا يتزوجون بأزواج آبائهم. يعدون ذلك من 
باب الوك ولذلك ذكر الله تغالى النهيت عن .ذلك يخصوضه 
قرةة 815 يط نانفك نانك هه [الساء 1396]. .. 
فالرجل سلك مسلكهم في عَدَ ذلك حَلالاً؛ فصار مرتداًء فقتل 
لذلك. وهذا تأويل الحديث عند من لا يقول بظاهره» (شرحه 
لسئن النسائي تحت الحديث رقم 57757). 

الوجه الثاني: أن العلماء رحمهم الله حَمَلوا الحديث 
على أن ذلك الرجل عَلِمّ منه الاستحلال. 

قال أحمد كُلَشْةُ: «نرى والله أعلم أن ذلك منه 
على الاستحلال» (مسائل ابنه عبد الله "'/ .)١1598/1١١/86‏ 


وقال الطحاوي كُالْهُ : «ذلك المتزوج فعل ما فعل من 
ذلك على الاستحلال» كما كانوا يفعلون فى الجاهلية؛ فصار 


تلكا قدا :قاض ريوق الله 125 ان يلد سوايةة نامر نا 
(شوج مغانق الكنا 89/7 1): 


وقال الشوكانى نه : «لا بد من حَمْل الحديث على أن 
ذلك الرجل . . . عالم بالتحريمء وفَعَلَهُ مستحلا؛ وذلك من 
موجبات الكفر)» (نيل الأوطار 9/ .)١7١‏ 

الوجه الثالث: عدم تكفير أهل العلم من زنا بامرأة أبيهف 
ولو تكرو هته ذلك الذنت! 

أقول : ولو كان كُمْرٌ مَّن تزوج امرأة أبيه ؛ لمجرد وقوعه 
عليها من دون استحلال قلبي؛ لكفروا من زنا بامرأة أبيه» 
فاحفظ هذا فإنه مهم. 

الوجه الرابع وهو على سبيل التنزّل: أن هذا النصّ فيه 
أشها +وححي عياه عان النضوفن: المشكية الأهرى لمن 
دلت على عدم اعتبار القرائن في الكشف عما في القلب؛ 
كحديث أسامة ذه المتقدّم (ص 55). لا سيما وقد أجمع 
أهل السنة على عدم كفر العصاة وإن عظمت ذنوبهم» مع أنهم 
مجمعولد على كفر من استحل محرما. وول المتشابه 
على المحكم؛ هو سبيل أهل السنةء خلافاً لأهل البدع. 


ماك أيه لَه هَادِنَة 


و همك للا صم ووساء سم 0« رسا 0 
قال تعالى : #هرٌ الَدِىَ أَرْلَ عَليِكَ الكتب هِنَهُ َايتُ حكنت هن َم 
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صد 
الكنات: روه متشلبها فَأمًا 
بتعا لشن وابتعاه تأويلف وما يشلم ” تأوية. إل أله وَالسِكوة فى الار 
- سا عليه ع سس لصت هم تبره مه >< تل 
0 عند رَينَا وما يذه إل أولوأ الأب )»> [آل 


عمراك /ا]. 
ظ المسألة السادسة 


قد يصف أهل العلم بعضّ العصاة بالاستحلال؛ وذلك 
بالنظر المجرد لفعله» ولو لم يقترن به اعتقاد قلبيّء لكنهم 
لا يقولون بكفره. فهذا التعبيرٌ توسّمٌ في العبارة» لا يراد به 
التكفير ؛ فلا يُحتج به. 


2 ءفك بس ول سل دادم جر 


بن في فَلويِهِم ب مها نشي بوه 





صورتها: أن يحكم بغير ما أنزل الله جاحداً حكمٌّ الله. 
حكيها : اتنقوا على أن هد الخالة مكفرة 4" الكفو الأكيوه 


دليل ذلك أَمْرَان : 





الأمر الأول: اتفَاقٌ أهل السنة على كفر من جحد شيئاً من 
دين الله. 

قال ابن باز كَكْلنْةُ : «وهكذا الحكم في حقّ من جحد شيئاً 
مما أوجبه الله . . . فإنه كافر مرتد عن الإسلام. . . بإجماع 
أهل العلم» (الفتاوى 78/10). 

الأمر الاج 4 اقاق: اها "ةعلق كفن هه امتح وانوي 
الحكم بما أنزل الله. 

قال محمد بن إبراهيم ينه في هذه الحالة: «وهذا 
ما لا نزاع فيه بين أهل العلم. . . فإنه كافر؛ الكفر الناقل عن 
الملة»؟ (تحكيم القوانين ص .)١5‏ 

وتتعلق بهذه الحالة أَرْبَعْ مسائل : 


المسألة الأولى 


يكفر في هذه الحالة ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله 
ما دام يجحد حكم الله تعالى. 





اهمه تأيه عِامِيَةٌ هَادِنه 
8 وه «اهو +ه 
المسألة الثانية 


الجحود أمرٌ قلبينٌ؛ وذلك أن حقيقته: أنْ يُنكر الشيء 
بظاهره» مع الإقرار به في باطنه» قال الله تعالى : م وَحَحَدُوأ يبا 


واستيقنتها أنفسيم 46 [النمل 15 ا الآية على أن 
الجاحد قد يعتقد فى قلبه خلاف ما جحله بظاهره. 


القلب إثبائه وإثباتث ما فى كه نفيّْه) (المفردات ص 40. 
وقال الفيروزآبادي كانُه : ١جَحَدَهُ:‏ .. . أنكره مع عِلْمه) 
(القاموس المحيط .)89/١‏ 
أقول: وما كان أمراً قلبياً؛ فلا يُعرف إلا بالتصريح بما في 
النفس (راجع ما قيل في الاستحلال: ص 2550 كك ). 


ظ المسألة الثالثة 


يهب اا ل 





المسألة الرابعة 


قد يصف أهل العلم بعضّ العصاة بالجحود؛ وذلك بالنظر 
المجرد لفعله» ولو لم يقترن به اعتقاد قلبي» لكنهم لا يقولون 
بكفرهء فهذا التعبير توسّمٌ في العبارة» لا يراد به التكفير؛ 
فلا يُحتج به. 


الحالة الثالثة : التكذيب 
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صورتها: أن يحكم بغير ما أنزل الله مكذباً حكمّ الله. 

حكمها: اثفقوا على أن هذه التخالة مكفرة ؛الكفر الأكير. 

اليل ذلك لفق أغل: البيعة هلان عدن ين كدت الله 
ورسوله. 

قال ابن تيمية ككَْنْهُ : «ثم يُقال لهم : إذا قلتم (هو التصديق 
بالقلب أو باللسان أو بهما)؛ فهل هو التصديق المجمل؟ 
أو لا بد فيه من التفصيل؟ .. فلو صدّق أن محمداً رسول الله 
جعلوه مؤمناً؛ قيل: فإذا بلغه ذلك فكذّب به؛ لم يكن مؤمناً 





متاقكة أيه لَه هَادِنَة 


باتفاق المسلمين» (الفتاوى / .)١57‏ 


وقال 44125 : «فكل مكذب لما جاءت به الرسلٌ؛ فهو 
كافر» (الفتاوى 724/7). 


وتتعلو بهذه الحالة + حمس مسائل : 


ظ المسألة الأولى 


يكفر في هذه الحالة ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله 
ما دام مكذباً لحكم الله تعالى. 


ظ المسألة الثانية 


قال الله تعالى : ميَُمْ لا يكوك وَلكنَّ الَِينَ يات أله 
َجْحَدُونَ4 [الأنعام 189 فنفى الله عنهم تكذيب النبي وليل 
وأثبت الجحود في حقَّهمء مما دلَّ على تغايرهماء فمن 
الفروق بينهما: أن الجاحد يعتقد فى قلبه خلاف ما جحدء 
وقد تنوم "أن 409007 1ن المكن .قل يمه فى قله إلا 
ما أظهره من التكذيب. 








المسألة الثالثة 


الكنينك” اب اقل الاك ا امس ا كد ال 
بظاهره. ويعتقد كَذِبَهُ في باطنه. 

قال ابن القيم كُلَنْهُ : «نأما كفر التكذيب؛ فهو اعتقاد 
كذب الرسل» (مدارج السالكين .)2517/١‏ 

أقول: وما كان أمراً قلبياً؛ فلا يُعرف إلا بالتصريح 
النفس (راجع ما قيل في الاستحلال : ص 2550 كك 0 


ظ المسألة الرابعة 


لوس نل 


المسألة الخامسة 
قد يصف أهل العلم بعضٌ العصاة بالتكذيب؛ وذلك 


بالنظر المجرد لفعله» ولو لم يقترن به اعتقاد قلبي» لكنهم 
لا يقولون بكفره. فهذا التعبير توسّعٌ في العبارة» لا يُراد به 





ماك مايه لَه هَادِنَة 


التكفير ؛ فلا يُحتج به. 
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الحالة الرابعة: التفضيل 


صورتها: أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن حكم غير 
الله أفضل من حكم الله. 

حكوها "نشوا عن تاه اليخا لها مكدرة الكمن الاك 

دليل ذلك أَمْرَانِ : 

الأقو “الأوق أن مفتقة هذا“ تكزكة لوال اللدة هة 
وجل : هون أَحَسَنُّ مِنَ أله خَكمَا لَقَوْو يوْقِئْوْنَ4 [المائدة ,]05٠‏ 
أئ: لذ اجن احبر هق اللمحكيا: 

الأمر الثاني : الإجماع. 

قال ابن باز كَكْلَنُةِ : «من حكم بغير ما أنزل الله يرى ذلك 


أحسن من شرع الله؛ فهو كافر عند جميع المسلمين» (الفتاوى 
5/5 ة). 


وتتعلق بهذه الحالة ثَلاثُْ مسائل : 





المسألة الأولى 


يكفر في هذه الحالة ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله 
ما دام يعتقد أن حكم غير الله تعالى أفضل من حكم الله 


ان 
ظ المسألة الثانية 
التفضيل أمر قلبي ؛ وذلك أن حقيقته : أن يعتقد أفضلية أمر 
علون اخير. 
أقول: وما كان أمراً قلبياً؛ فلا يُعرف إلا بالتصريح بما في 
النفس (راجع ما قيل في الاستحلال: ص 501 ). 


المسألة الثالثة 


لا أثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل بأنه مفضّل 
(راجع ما قيل في الاستحلال : ص 5" 





المسألة الرابعة 


قد يصف أهل العلم بعضّ العصاة بتفضيل أو تقديم طاعة 
الشيطان على طاعة الله؛ وذلك بالنظر لفعله» ولو لم يقترن به 
اعتقاد قلبي» لكنهم لا يقولون بكفرهء فهذا التعبير توسّمٌ في 
العبارة» لا يراد به التكفير؛ فلا يُحتج به. 


3 وآ 
الحالة الخامسة: المساواة 

- 

صورتها: أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقداً تساوي حكم 
غير الله مع حكم الله. 

حكمها: اتّفقوا على أن هذه الحالة مكفرة؛ الكفر الأكبر. 
دليل ذلك: أن مُعْتَقِدَ هذا مكلت لقول الله عز وجل: 
وَمَنْ أَحْسَنٌ هِنَ أَسَّمَ خَكُمَا لَمَوَوِ يُوْقِبوْنَ* [المائدة ٠5]ء‏ 
قال ابن باز كَعُلَنْةُ معلقاً على الناقض الرابع من نواقض 
الإسلام: «ويدخل في القسم الرابع: مَن اعتقد أن الأنظمة 
والقوانين التي يسنّها الناسٌ؛ أفضل من شريعة الإسلام» أو أنها 








مساويةٌ لهاء أو أنه يجوز التحاكم إليها. . .2 (الفتاوى /١‏ 
؟7١1).‏ 


وتتعلق بهذه الحالة أَرْبَعْ مسائل : 


ظ المسألة الأولى 


يكفر في هذه الحالة ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله 
ما دام يعتقد مساواة حكم غير الله تعالى مع حكم الله تعالى. 


ظ المسألة الثانية 


اعتقاد المساواة أمر قلبي؛ وذلك أن حقيقته: أن يعتقد 
التساوي بين أمرين. 

أقول: وما كان أمراً قلبياً؛ فلا يُعرف إلا بالتصريح بما في 
النفس (راجع ما قيل في الاستحلال: ص 276 2357 58). 


ظ المسألة الثالثة 


لا أثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل بأنه يعتقد 
المساواة (راجع ما فيل مش الاستحلال : ص 35). 











المسألة الرابعة 


قد يصف أهل العلم بعضّ العصاة بمساواة طاعة الشيطان 
بطاعة الله؛ وذلك بالنظر لفعله» ولو لم يقترن به اعتقاد قلبي» 
لكنهم لا يقولون بكفره. فهذا التعبير توسّعٌ في العبارة» لا يراد 
به التكفير ؛ فلا يُحتج به. 


لح ٍ_ 


الحالة السادسة: التبديل 


- 
صورتها: أن يحكم بغير ما أنزل الله تعالى ويزعم أن 
ما حكم به هو حكم الله. 
حكمها: اتفقوا على أن هذه الحالة مكفرة؛ الكفر الأكبر. 
دليل ذلك: الإجماع. 


عليه أو حرّم الحللال المجمع عليه أو بدّل الشرع المجمع 
عليه؛ كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء» (الفتاوى */7737). 


وتتعلق بهذه الحالة سِتٌ مسائل 





المسألة الأولى 


الكفر فى هذه الحالة له تعلق بحالة الجحود؛ فإن نسبته 
عقتو ذو سكن للد امال اسن مولز سكن الوا لقان 


الذي تركه. 
ظ المسألة الثانية 


يكون الحاكم كافراً في هذه الحالة ولو بدَّل في مسألة 
واحدة» أو مرة واحدة؛ فلا عبرة بالعدد؛ لأن الإجماع لم 
يقيّد بذلك؛ ولا يصح تقييد الدليل بلا دليل. 


ظ المسألة الثالثة 


يخطئ من يظن أن التبديل لا يلزم فيه نسبة الحكم الجديد 
للدّين» وبيان ذلك من أَرْبَعَةَ أوحة: 

الوجه الأول: قال ابن العربى -ونقله الشنقيطى عن القرطبى 
مُقرَاً له- : (إِنْ حَكمّ بما عنده على أنه من عند الله؛ فهو تبديل 
له؛ يوجب الكفر» (أحكام القرآن 576/7» أضواء البيان /١‏ 
/600). 








ماي د بي خاوله 


ونحوهاء والظلم البيّنء فمن قال: (إن هذا من شرع الله)؛ 
فقد كفر بلا نزاع» (الفتاوى 378/7). 
أقول: فقد فسّر المبدّل بأنه الحكم المزعوم بأنه من عند 
اللهء وسماه كذباً على الله ورسوله» ونصّ على قول الزاعم 
الوجه الثالث: لو كان التغيير المجرد؛ هو التبديل؛ للَزم 
-١‏ الإجماع على كفر المبدّل» وهو إجماع مطلق لا قيد فيه. 
قال ابن تيمية كاله : «والإنسان متى حلل الحرا م المجمع 
عليه أو حرم الحللال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع 
عليه ؛ كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء» (الفتاوى 7717//9). 
- الإجماع على عدم كفر من جار في الحكم. 
قال ابن عبد البر ككْآُْ : «وأجمع العلماء على أن الجور 
فى الحكم؛ من الكبائر» لكو تعمد ذلك غاليا به) (التمهيد 
ااه ). 


أقول: فوجب القَظْعٌْ بأن صورةً التبديل ليست استبدالاً 
مجرداً؛ لإطلاقهم الإجماع على التكفير بالتبديل» 
إجماعهم على عدم التكفير بالجورء الذي هو استبدال 
مجرد من نسبة الحكم الجديد للدين» فاحفظ هذا فإنه مهم. 
الوجة الرائع وله تدان يونا لف الو لع يكوا لماي “غير 
الاستبدالٍ» للزم من هذا تكفير أصحاب الذنوب» كحالق 
اللحية ومسبل الإزار خيلاء؛ لأن كل واحد منهم قد قام 
بالاستبدال؛ حين أبدل حكم الله بحكم هواه. 
قال ابن حزم ككُانْهُ : «فإن الله عز وجل قال : ومن لَّرْ 
مس سس سي اط لا 
ونتال تعالى : «ومّن 3 يكم ب ا َأوْكيِكَ هم 
مون 4 [المائدة ]6 ؤقال تعال :رمن لد حك 
١‏ ادك آنه كانليك هم الْقَيِوت»* [المائدة /ا8] ؛ فَلْيْلَرَم 
المعتزلة أن يصرحوا بكفر كل عاص وظالم وفاسق؛ لأن كل 
عامل بالمعصية فلم يحكم بما أنزل الله» (الفصل 778/7). 


افق ييه لبي ادل 
المسألة الرابعة 


افزقى يعد المشافته عن شري صتوؤة ايديل عن 
النحو الذي تقدم (ص 0 )4 بأنه لا وجود للتبديل بهذه 
الصورة. 

الأول: أما القول بعدم وجوده الآن؛ فقد يكون له حظ من 
الصواب», وأما القول بعدم وجوده مطلقاً؛ فلا يستقيم؛ وذلك 
أنه وقع من اليهود تحميم الزاني (تَسْويدٌ وجهه بالفحم) مع 
ترك إقامة الحد عليه. 

0 ا ٠‏ د . .4 "٠‏ ة 5 10 آله 

قملك سالهم الدون : (ما تجدون فى التوراة في شان 
الرجم؟) قالوا: نفضحهم » ويُحلدون (البخاري تووكضرةة 
وفي لفظ : ١لا‏ تجدون في التوراة الرجم؟» قالوا: لا نجد فيها 
كما (البخاري 157 © ولما قرأ قارؤهم من التوراة وضع 
يده على آية الرجم» وقرأ ما قبلها وما بعدها (البخاري 
665 ة)). 

فجحدوا حكم الله تعالى» وأتوا بحكم آخر مكانه. 
وإزعهنا أن ما جاؤوا به هو حكم الله تعالى. 


الثاني : ليست الغاية أنْ تَتَرّكَ صورةٌ التبديل على الحكام 
المعاصرين؛ ولو بتغيير صورة المسألة! بل المراد ضبط 
الصورة التي عَنَاها المتقدمون. وحكوا الإجماع على التكفير 


بها ؟ ولو كانت قليلة الوقوع. أو نادرة» أو حتى معدومة. 


ظ المسألة الخامسة 


الدانياد عد عر وال ار تور بوره رزوي 
البخارى كْلَدْةِ عن خب الرُدَّة : اا م 
مشووة 15 عليه حك رإيرن الللد 2 فى االو 3 ارات 
الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين» («صحيحه» قبل عت 
رقم 1كلا), 


والحقٌ أن هذا الاستشهاد لا يستقيم؟ لأن البخاريّ أراد 
قوماً وقعوا في التبديل بالمعنى الذي قررته؛ حيث زعموا أن 
ترلة الزكاة مخ الديوه: «اتدلوا على أن الركاة لأ توذى إلا 
سول له بقول ال تعالى: ظِحُدْ ين أَمْوَلِم صَدَكَةُ4 [التوبة 
.]٠6*‏ 

وبرهان ذلك فيما قال ابن حجر كُنْهُ : «قال القاضي 
عياض وغيره: كان أهل الردة ثلاثة أصناف . . . وصنفٌ ثالث 





استمرٌوا على الإسلام» ٠‏ لكنهم جحدوا الزكاة» وتأوّلوا بأنها 
ا 

خاصة بزمن النبي 5# وهم الذين ناظر عمرٌ أبا بكر في 

قتالهم , كما وقع في حديث الباب» (فتح الباري 2588/١١‏ 

قبل الحديث رقم 5454). 
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الحالة السابعة: الاستبدال 


بمعنى أنه يبدل حكمّ الله تعالى بحكم غيره» ولا يكون 
متها ولا 2 ولا كديا ولا ا 
ولا ا ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله. 
حكمها: الكفر الأصغر (لا تُخرج من ملة الإسلام). 
دليل ذلك أَمْرَانِ : 
-١‏ إجماعهم على عدم تكفير الجائر. 
قال ابن عبد البر ككْآُْ : «وأجمع العلماء على أن الجور 
في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالماً به) (التمهيد /١‏ 
م والجائر هو المسشدل: فلا فرق بينهما ؛ حيث إنه 





م دجم ات 
ل لكك يدا لانن 


ما أصبح جائراً إلا بعدما استبدل حكمٌ الله بحكم غيره. 


7 - عدم وجود دليل يوجب الكفر الأكبرء بحيث 0 به 
الإجماع المتقدم» ونخرج به هذا المسلم من إسلامه الذي 
دخله بيقين. 
وتتعلق بهذه الحالة سِتٌ مسائل : 


ظ المسألة الأولى 


هناك فرقٌ بين التبديل والاستبدال» وهو ظاهرٌ مما تقدمء 
ويمكن إجمال الفرق في وَجْهَين: 

الأول وهو في صورة المسألة: أنَّ المبدّل يزعم أن ما جاء 
به هو حكم الله تعالى» ما المستبدل فلا يزعم ذلك. 

والثاني وهو في حكم المسألة: أنَّ المبدّل كافر بإجماع 
أهل العلم» أما المستبدل فلا دليل على تكفيره. 


ظ المسألة الثانية 


مَنَ كمّر بالاستبدال؟ لزمه التكفير بمجرد ترك الحكم يما 
اقول اللقية أده لد مون أن يكوك الجرة اكه بوتاركا 








عتم لان ةا اق 8 سكا عن تلا زع 
متافكة تأصيايه عامية هاونة 


لحكم الله عز وجل» ثم يجلس بين قومه دون أن يحكم 
بشيء! فأصبح حكم الاستبدال كحكم التَّرك. 

0 0 المجرد؛ 0 
اا د 1 وري ل 0 
الصلاة» «الترمذي 0 الحاكم ارام كك المروزي فى 
«تعظيم قدر الصلاة» 095/7 وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين) ووافقه الذهبى . كما صححه الألبانى قوم صحيح 

فإن قيل : أليس التكفير بِالتَّرْك؛ ظاهرٌ قول الله عز وجل : 

000 0 ف ندل 2 ا هم الْكفرونَ» [المائدة 
0 


فالجواب: بلى. هو ظاهرٌ الآية» ولكنّ أهل السنة 
والجماعة أجمعوا على عدم الأخذ بهذا الظاهرء بل نسبوا 
القول بأخذ الآية على ظاهرها إلى الخوارج والمعتزلة. 

قال الآجْرَّيّ كاله : «ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول 
الله عز وجل : دمن ل كن ينا أرل 2 َأَوْلَيِكَ هُم 


ل يدا ااه 


0 [المائدة 1 ووم 0 لي موا 
الحو فلو ”قن كرا بوه كقر؟ فقن هدك يزتدا فيولة2: لأكمة 
مشركون! .. فيخرجونء فيفعلون ما رأيتَء لأنهم يتأوّلون 
هذه الآية) (الشريعة 55). 

وقال ابن عبد البر كَكَْدْهِ : «وقد ضِلَّتْ جماعةٌ من أهل 
البدع ؛ من الخوارج والمعتزلة 3 هذا الباس» فاحتجوا بهذه 
الآثار ومثلها في تكفير المذنبين» واحتجوا من كتاب الله 
بآياتٍ ليست على ظاهرهاء مثل قوله عز وجل: «إوَمَن لم 
يحَكْر يمآ أَرَلَ أَمَّهُ كأؤْكييك هُمُ الْكَمِرُوَ» [المائدة 44]) 
(التمهيد 15م ”ا 

وقال القرطبي كْأَشْهُ : ««إوَمن لَرَ يذ يمآ أَرَلَ أله 
َأْويِكَ هم الْكفرونَ © [المائدة 5:] ١‏ مح بط وروان كلد 
بالذنوب» وهم الخوارج . ولا م لهم فيه) (المفهم 0/ 


.)1١١1/ 
وقال أبو حيان الأندلسي ياه : «واحتحت الخوارج بهذه‎ 
الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافرء وقالوا: (هى‎ 
نص في كل من حكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كافرء وكل من‎ 


ف عام كاب اا رق 7# سرع عن تيلا زع 


أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله؛ فوجب أن يكون كافراً)» 
(البهر السخط ع4 ). 


أحد من أئمة الفقه لور " / يقل به أحد (') (تفسير 
المنار 7/5 79”5). 


المسألة الثالثة 


من كفر بالاستبدال؟ لزمه التكفير بكل صورة من صور 
الحكم بغير ما أنزل اللهء وهذا ما أجمع أهل السنة على 
-١‏ أنهم اتّفقوا على أن من صور الحكم بغير ما أنزل الله 

ما لا يكون كفرا أكيز: 

قال ابن عبد البر ككْآنْهُ : «وأجمع العلماء على أن الجور 
في الحكم من الكبائرء لمن تعمّد ذلك», عالماً به» (التمهيد 


)١(‏ قوله: (لم يقل به أحد) محمولٌ على أحد وجهين؛ فإما أنه ينقل قولّ 
أهل السنة» ولم يتعرّض لرأي الخوارج» أو أن الصغائر والكبائر 
تدخلان في عموم الآية» والخوارج لا يكفرون إلا بالكبائر. 


له ا ل 


.)) 1/1 


- أن كل من حكم بغير ما أنزل الله لا بد أن يكون مستبدلاً 
حكم الله بحكم غيره. ولا يتخلف عنه وصف الاستبدال 


يخال 


من كمّر بالاستبدال؛ لزمه تكفير من أجمع أهل السنة على 
عدم كفرهم؛ وهم أصحاب الذنوب؛ لأن العاصي قد استبدل 
حكم الله بحكم غيره (الهوى والشيطان). 
ام كَنْهُ : «فإن الله عز وجل قال : ومن لَمَ 
كي كا أجل التا تيك هُمْ الْكَفْرُوتَ» [المائدة 44]ء 
ا تعالى : ومن 1 كم ب يأرل أله أوْيِكَ هم 
و45 [الجاكندة :]تال تعال: عاو ل طحت 
َ امك امل تر فيك هُمْ الْتسِفوت» [المائدة /ا8] ؛ فلَيلرَم 
المعتزلة أن يصرحوا بكفر كل عاص وظالم وفاسق لأن كل 
عامل بالمعصية فلم يحكم بما أنزل الله» (الفصل 778/7). 


01 وو وو 


يرى بعضٌ الفضلاء أن الحاكم المستبدل يكون كافراً 
الكفر الأكبر؛ (إذا استبدل الشريعة كلها). 

وهذا الاستدلال مردودٌ؛ لآن الآدلة الشرعية لم تقل 
بوجود فرق بين استبدال حكم واحد أو أكثر من حكمء ولا 
يجوز أن يُعَلّق الكفرٌ بشيء لا دليل عليه. 

متخ أن م اتدل الشريعة كلها فقدديكوة أكثز جوم 
من الذي استبدل أقلّ من ذلك» الراك بعر متيو كار 
الذي لا دليل عليه» ف + محف إلا عل 

ولذلك يقال: إِنْ كان مُسْتَبْدِلُ ا فما 
حكم من استبدل ربعها؟ نصفها؟ ثلثيها؟ 

إلى أن نصير إلى السؤال الذي يكشف عدم وجود الدليل» 
وهو: ما حكم من استبدل الشريعة كلها إلا حكماً واحداً؟ 

إن كر با اليد ما تر من أن مناط (سبب » علة) 
00 ابعدال الكل! وإن لم 3 فقد أتى بما 


ال ين 


أقول: فإذا تبيّن أن الاستبدالَ الكُلَّ لا يمكن ضَبْطَه؛ 
فاعلم أنه لا يمكن التكفير به عند من يراه كفراً أكبر ! وذلك أن 
بلدان المسلمين التي لا تحكم بالشريعة؛ لا تخلو من الحكم 
بين الله جاتن »ولو فى تر سير قل أو كر فانتفث عِلَة 
التكفير التي قال بهاء وهي (تَرْكُ الكل). 


ظ المسألة السادسة 


استدل بعض الفضلاء على التكفير بهذه الحالة؛ بعقيدة 
(التلازم بين الظاهر والباطن) التي قررها أهل السنة. 

وَمَذا الأبعدلان لأايسب لأمْرَئْن : 
-١‏ لأنه اشتدلال يما الا دلالة فية على المراد. 
؟- ولأنه استدلالٌ بمحل النزاع. 

وبيان ذلك أن يقال: إِنَّ اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة 
يقتضي أنْ يكون عند المرء من الصلاح أو الفساد في الظاهر؛ 
بقدر ما عنده من الصلاح أو الفساد في الباطن. 

قال ابن تيمية كانُه : «ثم القلبُ هو الأصل ؛ فإذا كان فيه 
معرفةٌ وإرادة؛ سرى ذلك إلى البدن بالضرورة» ولا يمكن أن 





لعن عام كابية ا رق اسع عن تيلا زع 


فخلت هما بريةة القلبث. ولهذا قال النبى وله فى الحديث 
الصحيح : «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها 
شاك الحتد» + إذا نيدت فعت لينا شاكر الحدينه آلا وه 
القلب)»). 

فإذا “كان القل الحا باق على الاعمال علما يذ 
قلبياً؛ لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهرء والعمل 
بالإيمان المطلق» كما قال أئمة الحديث: قول وعمل» قول 
باطن وظاهر. وعمل باطن وظاهر» والظاهر تابع للباطن . 
لازم له؛ متى صلح الباطن صلح الظاهر.ء وإذا فسد فسد) 

وتطبيقاً لهذا الأصل ؛ يقال: لا شكّ أن من استبدل الشريعة 
كلها ؛ لديه من الفساد في الباطن قدرٌ كبير يساوي ذلك القدر 
الذي ظهر منه» وهو: استبدال شريعة الله كلها. 

لكنّ محلّ البحث؛ النظر لهذا الفساد الذي في الظاهرء 
والذي نتج عن فساد مثله في الباطن؛ هل بلغ بصاحبه حَدّ 
الكفر الأكبر ليحكم عليه بالكفر الأكبر؟ أم لا؟ 

إن الجواب عن هذا السؤال يدعو للنظر فى الأدلة الشرعية 


ال ين 


الأخرى التى حكمت على هذا الظاهر. ولا علاقة له من قريب 
ولا من بعيد بقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن. 

وقد يقول المخالف: ذلك القدر الذي فى الظاهر؛ 
حكمه: الكفر الأكبر. 

فيقال له: فما الدليل على أن ذلك القدرٌ أوصل صاحبه 
للكفر الأكبر؟ .. فإن استدلّ بعقيدة التلازم؛ فقد استدلَ 
بمحل النزاع» وبما لا دلالة فيه على المقصودء فلزمه أن 
يستدل بدليل آخرء وهذا هو المراد. 

ويزداد شرح عقيدة التلازم بهذا التطبيق: لو نظرنا إلى لِصّ 
قاطع طريق؛ لوجدنا أنه لم يُقَدِمِ على تلك المعصية إلا لخلل 
فين إيجاثة. ويزذاة ذلك الخلل انساعا بقدئ ما كاذ من هذا 
الذنب» ولكن للخكم على ذلك الخلل بالإخراج عن ملة 
الإسلام! أو عدمه! نحن محتاجون للنظر في الأدلة الشرعية 
التي حكمت على ذلك الذنب الذي ظهر لنا (قطع الطريق) ؛ 
فنظرنا فوجدنا أن الأدلة تحكم عليه بنقص الإيمانء 
لا بزواله؛ فلم نكفره. 


ثم يزداد الأمر وضوحاً بهذا التطبيق الآخر: لا يختلف أهل 


افق يناي لَه ادن 
السنة في عدم تكفير الزاني» ولو زنا ألف مرة! 

فأنتَ ترى أن ازدياده في الذنب (الزنا)؛ حَكمَ بزيادة 
فساده في الباطن. ولكنَّ إيصالَ هذا الفساد لِحَدّ الكفر 
المخرج من الملة؛ لا تعلق له بعقيدة التلازم» بل يؤخذ من 
الآدلة الشرعية الأخرى التي بِيِّنتْ حكمّ هذا الظاهر. 

وأختم هذا المبحث بما علق به الألبانيُ كَْلَنْهُ على قول 
الله تقالى. #ومن: [2- شك ينا اول 001 اقيق خ 
الْكَفِرُوة»# [المائدة 144]: «مَن آمن بشريعة الله تبارك 
وتعالى»ء وأنها صالحة لكل زمان ولكل مكانء. ولكنه 
لا يحكم فعلاً بها؛ إما كُلُاء وإما بعضاً أو جزءاً» فله نصيبٌ 
من هذه الآية! له نصيب من هذه الآية! لكنّ هذا النصيبت 
لا يصل به إلى أن يخرج من دائرة الإسلام» (سلسلة الهدى 
والنور» ‏ الشؤيظ 2738 الدفيقة 15): 


الحالة الثامنة : ١‏ 





صورتها: أن يحكم بغير ما أنزل الله» بحكم هو مّن أتى 


بمعلى أنه هو الذي اخترع ذلك 0 أو القانون» ولا 
وم وله جاحداء وم لعفاف ولا 

حكمها: الكفر الأصغر (لا تُخرج من ملة الإسلام). 

دليل ذلك: عدم وجود دليل يوجب تكفيره؛ فالشريعة لم 
تُعلّق الكفر الأكبر على مَصْدَرٍ الحكمء كما أن الأدلة لم تُمَرّقَ 
بين من حكم بحكم غيره» ومن حكم بحكم نفسه. 

أقوّل؟ .ولو كاق هذا التفريق عقا لما أغفلتة الشريقت 
ولَوّرد في الأدلة الشرعية ما يعضده. 


وتتعلق بهذه الحالة أَرْبَعْ مسائل : 





المسألة الأولى 


أن الحاكم المخترع للأحكام المخالفة للشريعة؛ قد يكون 
أشد جرماً من الحاكم الذي لم يفعل ذلك. ولكنّ محل 
البحث: الكفر؛ الذي لا دليل عليه» لا في تحقيق الأشد 
أو الاعف جرها. 


المسألة الثانية 


استدل بعضٌ الفضلاء على التكفير بهذه الحالة؛ بأن 
اختراعه لذلك القانون يُعَدَّ منازعةٌ لله تعالى في شيء من 
خصائصه وهو: التَشْريع. 

أقول: والحقٌ أنْ يُمَضَّل في حاله. لأن المُقَنْنَ لا يخلو 
من حَالَتَيِن : 

الأولى: أن يقوم بالعمل. ويدّعي لنفسه حقٌّ التشريع 
بالتصريح لا بمجرد الفعل؛ فهذا كافر الكفر الأكبر بلا شك؛ 
لأنه مستحل لأمر حرمه الله تعالى. 

الثانية: أن يقوم بالعمل ولا يدعي لنفسه ذلك؛ فهذا 
لا يكفر لِتَلانَةِ أمور: 


-١‏ لا دليل على كفره. 
عدم لكين أهل. السنة: لصديق السو الذئ يفا للذنك» 
ورد ويدعو له .. فهو كافر عند من قرر هذاء مع أنه 
لا يكفر باتفاق أهل السنة. 
عدم تكفير أهل السنة للمصوّرين الذين لا يستحلون 
التصوير المُحرّمء فقد قال الله عنهم في الحديث 
القدسي : «من أظلم ممّن ذهب يخلق كخلقي؟» (البخاري 
”اموه مسلم 2-9). وقال عنهم الرسول 2 الأشد 
الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله» 
(البخاري 0591905, مسلم 0595). 
أقول: والمُصوّر جعل نفسه خالقاً مع الله والمُشْرّع جعل 
نفسه مشرعاً مع الله؛ ومن كمّر هذا المُسْرّعَ فليكفر هذا 
الخالقَ! سواء بسواء .. فالمصور كافرٌ عند من قرر هذاء مع 
أنه لا يُكَفْر باتفاق أهل السنة. 
ثم أقول: واتّفاق أهل السنة على عدم كفر (صديق 
السوء)» وا لمصوّر) ؛ دليل قاطع على ما تروف ا فاحفظه 


المسألة الثالثة 


عو 


استدل بعضٌ الفضلاء على التكفير بهذه الحالة؛ بأن 
(المُقَنْن أصبح طاغوتاً يُتتحاكم إليه مِن دُون الله). 

وهذا الاستدلال غير صحيح»ء وبيان حَطَأهِ من وَجْهَيْن: 

الوجه الأول: أنه مبنِنٌ على مُقدَّمةِ غير صحيحة. وهى 
القول بأن الطاغوت لا يكون إلا كافراً! وبرهان خطأ هذه 
المقدمة من ثَلآث جهات : 
-١‏ أن الطاغوت يُطلق على : (كل رأس في الضلالة)» وذلك 

الهالشدو عن اللنياقه الى نهو جاوز الحد 

قال القرطبى ياه : «أي : ارم كل معبود دون الله؟؛ 
كالشيطان. والكاهن» أده وكل من دعا إلى الضلال' 
(تفسيره ه/ر هلوا نحت قوله تعالى : ## واأحتنيوأ ل أ لوت » 
[الحل + 

وقال الفيروز آبادي ككْدَدْهُ : «والطاغوت: . . . وكل َس 
ضلالٍ. والأصنامُ؛ وما عُبِدَ من دون الله وَمَرَّدَةَ أهل 
الكتاب» (القاموس المحيط :6 طغا). 


أقول: والطغيان قد يكون مُكمّْراًء وقد لا يصل لحدٌّ الكفر. 

ولذا قال ابق ناز كاله + «فخذك أن تكون عبداً مطبعا لله: 
فإذا جاوزت ذلك؛ فقن تعدذيت». وكنت: طاغوتاً بهذا الشىء 
الذي تُعَلْتَهُ. . . فقد يكون كافراًء وقد يكون دُوْن ذلك» (شرح 
ثلاثة الأصول. الشريط ”. الوجه ب» إصدار تسجيلاات 
«البردين» بالرياض). 


؟- - أن مِن أهل العلم مَن وصف أحداً بأنه طاغوتٌ لمجرد أن 
ا الكت دون النظر للموصوف نفسه: 


(أ) لأنهم عرّفوا الطاغوتٌ بِأنَّه: «كلّ ما تجاوز به العَبْدُ 
حَدَهُ؛ من معبود. أو متبوع ) أو مُطاع) قاله ابن القيم يانه 
(أعلام الموقعين .)60/١‏ 

وعلّق عليه ابن عثيمين كَكَرَدُهُ بقوله: «ومُراده: من كان 
راضياً. أو يقال : 00 باعتبار عَابدِهِ وتابعه ومُطْنِعِهِ؛ لأنه 
تحارز به حل بحي تل ترق يدرك "الى عله الله اله 
فتكون عبادثّه لهذا الفيوه او .افد لقتو ف وطاعيّه لمُطاعِه : 
طغياناً؛ لمجاوزته الحَدَّ بذلك» (القول المفيد .)"١ /١‏ 


تر اي كايرة ا امم م مع عن دلا - 
ماهنة تاج ايه عاميه اده 


أقول: فلا يلزم من الوصف بالطاغوتيّة؛) أن يكون 
التوصؤت كاف و الأعضيال: ناد كوق طاغونا ‏ بان م 
اتخذوه. لا بالنظر له هو. 


(ب) كما أنهم وصفوا الجمادات المعبودة من دون الله 
بأنها طواغيتثٌ» ومن المعلوم أن الجمادات لا تُوصف 
بالإسلام الذي هو نقيض الكفر. 

قال ابن الجوزي ُْاَلْةٌ عن الطاغوت: «وقال ابن قتيبة : 
كل معبود؛ من حجر أو صورة أو شيطان: فهو جَبْتٌ 
وطاغوت. وكذلك حكى الرَّجََاجٍ عن أهل اللغة» (نزهة الأعين 
النواظر ص 65٠‏ باب الطاغوت). 

وقال ابن تيمية كَكْنْةُ عن الطاغوت: «وهو اسْمْ جنس» 
لكك فيهة الشنيطان: والوثن» والكيَّانَء والدرهمء والدينار» 
وغير ذلك» (الفتاوى كا/رمكه). 

أقول: فلو كان كل طاغوتٍ كافراً؛ لما ساغ وَضْفُْ 
الجمادات به. 


*- إطلاقٌ أهل العلم وَصْفَ الطاغوت على أهل الذنوب غير 
المكفرة. 


قال الراغب الأصفهاني كَْنْهُ : «الطاغوت؛ عبارة عن: 
كل مُتَعَدّ وكل معبود من دون الله ولما تقدم : سمي 
الساعر و بزالكاهرة والكارة من الج والصاوف عق طريق 
الخير : طاغوتاً» (المفردات ص 2٠١8‏ طغى). 

وقال محمد بن عبد الوهاب ْلَه : «والطواغيتٌُ كثيرة. 
0 لنا منهم خمسةٌ: أوَّلهِم الشيطان» وحاكم الجحؤر. 
وآكل الرشوة» ومن عَبدَ فُرَضِيَ) والعامل بغير علم» (الدرر 
البية 1 


وقال ابن عثيمين لل : «وعلماء السوء الذين يَدْعُونَ إلى 
الضلال والكفرء أو يدعون إلى البدع» أو إلى تحليل ما حرم 
الله» أو تحريم ما أحل الله: طواغيث» (شرح ثلاثة الأصول 
ص .)١6١١‏ 

أقول: فلو كان كل طاغوت كافراً لما جاز لهم هذا 
تكفيره ؛ اياون سكو ا 
قنَّن الذنبَ» وبين: من قَنَّن الحكمّ بغير ما أنزل الله» إذ الكل 


نناققة اميه يليد مَادنة 
واقع في تقنين أمرٍ محرم. 

مثاله: فِنَةٌ نَذَرَتْ نفسها لقطع الطريق. وجعلت عليها 
رسب ورسدحة ليها نظام ا فكان هذا" الرسي حو الذي 
يدعوهم» ويُنظم لهم الاعتداء وقطع السبيل فيمتثلون.» وهو 
الذي يأمرهم فيأتمرون» وينهاهم فينتهون؛ فهذا الرجل أصبح 
مدنا للذنب» مع أنه ليس بكافر. 

أقول: ولو كان الأصل الذي بيني عليه التكفيرٌ بالتقنين 
صحيحاً؛ لوجب تكفير مثل هذاء مع أنه من أصحاب الذنوب 
الذين اتفق أهل السنة على عدم تكفيرهم. 


المسألة الرابعة 


مع أن هذه الحالة من أشد الحالات نزاعاً بين طلاب 
العلم؛ إلا أن علماء العصر الثلاثة: ابن بازء والألباني وابن 
عثيمين رحمهم الله؛ اتّفقوا على عدم التكفير بها. 

قال ابن باز كانُه : «فإذا سَنّ قانوناً يتضمّن أنه لا حَدَّ على 
الزاتري أو كه علي السارق: "فهذا فاون باظا ا وإذا 
انحل الوالي كَفَرَ) (الفتاوى ا/ 5؟7١).‏ 


وار 0 0 ينه بعدم تكفير من شرّع القانون 
5 7/7). 


وقال ابن عثيمين كانه : «الحكم بغير ما أنزل الله ليس 
بكفر مخرج عن الملة» لكنه كفرٌ عَمَلِيّ [أصغر]؛ لأن الحاكم 
جك هرح كن الع يق المسي. ولا يُفرَقُ في ذلك بين 
الرجل الذي يأخذ قانوناً وضعياً من قِبَل غيره وبُحَكمه 
في دولته وبين من يُنشيء قانوناً ويضع هذا القانون الوضعي؛ 
إذ المُهعٌّ هو: هل هذا القانونُ يُخالف القانونَ السماوي؟ أم 
لا؟”2» (فتنة التكفير ص 765 حاشية .)١‏ 





الحالة التاسعة: التشريع العام 


صورتها: أن يحكم بغير ما أنزل الله ويجعل هذا الحكم 


)١(‏ مُراده كَكُنُةُ : أن العبرة بمخالفة» أو موافقة ذلك القانون؛ للحكم 
الشرعي» وأنه لا يُنْظر لِمَصْدر القانون؛ أَهُو من وَضْع ذلك 
الحاكم؟ أم أنه أَحَدَّهُ عن غيره؟ 





ماك أيه لَه هَادنَة 


بمعنى أنه يُستبدل حكمٌ الله بحكم غيره؛ وَيِلزِم كل من 
تحت سلطانه بهذا الحكمء ولا يكون مستحلا» ولا جاحداء 
ولا ل ولا ا ولا سافياة ولا ينسب الحكم 
الذي جاء به لدين الله. 


حكمها: الكفر الأصغر (لا تُخرج من ملة الإسلام). 
دليل ذلك: عدم وجود دليل يوجب تكفيره؛ ار 
تُعلّق الكفر الأكبر على تعميم الحكم؛ أو على الإلزام به. كما 
أن الأدلة لم تفرّق بين الحاكم الذي يُعمّمء أو الذي لا يُعمّمء 
ولا بين الحاكم الذي يُلْزِمِ من تحتهء أو الذي لا يُلْزم. 
أقول» :ولو كان هذا الشرين: عدا لمن" أشفلتة الشريهءة. 
ولَوَرَدَ في الأدلة الشرعية ما يعضده. 


وتتعلق بهذه الحالة سِتٌ مسائل : 
المسألة الأولى 


صحيح أن من حكم شكماً عامء أو ألزم من تحته؛ 
يك اك تعره من الذي لم يحكم الحكم العام. أو لم 
يُلْزِم به ولكنّ 1ل البحث: الكفرٌ؛ الذي لا دليل عليه» 
لا في 7 مجم 1 ناد تكو : 


المسألة الثانية 


استدل بعضٌ الفضلاء على التكفير بهذه الحالة؛ باللآزم ؛ 
فرأى أنه لم يستبدل حكمّ الله بحكم نفسه» ثم يجعل ما جاء 
به حكماً عاماً على من تحتّه إلا وهو يعتقد أنه أنفع وأصلح 
من حكم الله. 

وهذا الاستدلال دوعن رع أوجه: 

الوجه الأول: ما قرره أهلٌ العلم من أنَّ لازم المَذْمَبِ 
ليكوت مَذها + لله إذا عرقة. والقومة: بوآن المت قن يعتقد 
خلافٌ ما يلزم من قوله. ولو كان التَّلازْمُ قوياً؛ بحيث يُنسب 
القائل 0 ذلك اللازم. 
مذهباًء 1" أكثر انان 5 أقوالاً ولا يلتزمون لوازمها؛ 
فلا يلزم إذا قال القائل ما يستلزم التعطيلَ؛ أن يكون معتقداً 
للتعطيل.ء بل يكون مُعتقداً للإثبات. ولكنْ لا يعرف ذلك 
اللَرُوم» (الفتاوى .)41١/17‏ 

وقال كانُه : «فما كان من اللوازم يرضاةُ القائل بعد 
وقتوسه لهة دون قؤلة منودها لاا يوقا #نفليرى تزلقه إن كاذ 


ماقكة أيه لَه هَادِنَة 


متناقضاً ... فأما إذا نفى -هُوَ- اللّزومَ؛ لم يَجُرْ أنْ يُضاف 
إليه اللازم بحَالٍ) (الفتاوى 57/59). 

0 يله : ع قول السائل: هل لازم المذهب 
ساح ا الي 
إضافثه إليه كذباً عليه» (الفتاوى .)5١1/7١‏ 

الوجه الثاني: أن هذا اللازم قد يتخلّف؛ إذ قد يوجد مَن 
يَفعل ذلك وهو يعتقد أن الشريعة أنفع من حكمهء وتقدّم 00 
ابن تيمية كْلَنْةُ بالأقوال المُّؤْهِمَةِ للتعطيل» وأنه لا يلزم منها 
أن يكون قائلوها من أهل التعطيل. 
فلا يصح التمسّك بهء لا سيما في مسائل التكفير التي لا يُعتبر 
فيها إلا اليقين. 

الوجه الثالث: أن أهل السنة لا يُكقّرون؛ إلا بأمر 
العا ل اف وولف أذ السدوف 311 "بالشيافة الك" 
أو أن 0 


عنه بالشكٌ» (الفتاوى .)555/1١7‏ 


وقال محمد بن عبد الوهاب كانه : (ولا كر 
إلا [ب] ما أجمعٌ عليه العلماءٌ كلهم (الدرر السنية .)٠١7 /١‏ 


الوجه الرابع: يلزم منه؛ تكفيرٌ من اتّفْقَ أهل السنة 
على عدم تكفيره؛ وهو المُشْرّع للذنب -الذي دُون الشرك-؛ 
فلو أن (رجلاً) شرع الذنب في أهله. وأُلْرّمهم به» وخالف مَن 
يُنكر عليه ولم يستمع لمن ينصح له؛ فلا يُكفر عند أهل 
السنة» بينما يُكمر عند من الْتَرَمّ القول بهذه المقالة. 


ظ المسألة الثالثة 


استدلٌ بعضهم على التكفير بهذه الحالة؛ بحديث تَحْمِيِم 
اليهودء وقد تقدّم (ص 57)؛ فأنزل الله تعالى فيهم (كما في 
صحيح مسلم )45١5‏ :ايها الَسُولُ ل َرْنكَ اليرت 
يُسَرِعُونَ فى الْكْفَر © إلى قوله: «إنّ أُوَيَصْرٌ هذا صَحُذُوه»# 
[العائدة ]توق لد عوقة .ل حك نيما أل أله ذاولقيك 
قم الْكفرُونَ» [المائدة 55]» موص لز يَحكُم ب لَّ أ 
وكيك هُمْ القَلِمُونَ4 [المائدة 145 «وّس لد تنكم يمآ 


-ه 


00 
اد 





ماك أيه لَه هَادنَة 


نَل أمَّهُ مويك هْمْ الْقَسِرت» [المائدة 47]؛ فيَرَى أنه لم 
يَحكم بكفرهم إلا لكونهم جعلوا التََحمِيمٌ شرعا عاماً! 

وهذا الاستدلال مردود؛ لأ البهوة الدين ياه الايتدكل 
علق كنرهم بالتشريع العام؛ كفروا بغير التشريع المزعومء 
وبيان ذلك من وَحَهَيْن: 

الوجه الأول: أنهم أنكروا حكمّ الله في الزاني المحصن. 
وهو ما ف لسفدية روائات القطرية م فزنا ما للم الديم 6 : 
١لا‏ تجدون في التوراة الرجم؟». قالوا: لا نجد فيها شيئاً! 
0 كههة) 0 قرأ رم من التوراة؛ ؛) وضع يله 
57 » وهذا الإنكار؛ هو الجحودٌ الذي تقدم تقرير 
الاثّفاق على أنه كفر أكبر (ص *"). 

الوجه الثاني: أنهم بِدَّلُوا حكمّ الله في الزاني المحصن؛ 
فلما سألهم النبيٌ . «ما تحدون في التوراة في شان 
الرجم؟», قالوا: نفضخهم ويُحجلدون! (البخاري 0 
فغيّروا حكمّ الله ثم نسبوا ما جاؤوا به من عند أنفسهم 
إلى دين اللهء وهذا هو التبديل الذي تقدم تقرير الاتّفاق 


على أنه كفر اكير لقن 017 

ولذا قال ابن عبد البر كاله : «وفي هذا الحديث أيضاً: 
دليل على أنهم كانوا يكذبون على توراتهم» ويُضيفون كَذِبَهم 
ذلك إلى رهم وكتابهم) (التمهيد .)94/1١5‏ 

وعليه: فلا يصح الاستدلال بهذه القصة على التكفير 
بحالة التشريع العام؛ لأن اليهود وقعوا في حالتين؛ اتَّفْقَ أهل 
البكة علق" كفر 2 تلق جد اننا دويلا عديما عاد 
فإثباتٌ أنَّ كُفْرَهم إنما جاء من التشريع العام يحتاج لدليل 
آخر. 

أقول: وتعليقٌ التكفير بأمر ظاهر في الروايات» اتّفْقَ أهل 
العلم على التكفير به (الجحودء أو التبديل» أو بهما 
مجتمعين)؛ أولى من تعليقه بمحل النزاع (التشريع العام) 
الذي لأ ليل غلى التكفير بوه نؤلا #دليل علي أن "كفن البهويد 
د 


مناققة تأصدائة عاميَةٌ عَادِنْهُ 
المسألة الرابعة 


كانت لابن عثيمين كَُنْةُ فتوى بالتكفير بهذه الحالة» 
إلا أنه رجع عنهاء وبيان ذلك على النحو الآتي : 
الفتوى المتقدمة 


قال كاله : .«... .ومع هؤلاء: من يَضعون. للنامن 
تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية» لتكون منهاجا يسير 
الناسٌُ عليه فإنهم لم يضعُوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة 
الإسلامية؛ إلا وهم يعتقدون أنها أضلحُ واأنْمَعْ للخلق. 
إذْ من المعلوم بالضرورة العقلية» والجبلة الفطرية؛ أن 
الانسان لأ غدل عم مهاج إلى منهاج يخالفه؛ إلا وهو يعتقد 
فَضْل ما عَدَكَ إليه» ونَقُصّ ما عَدَكَ عنه» (الفتاوى ؟/57١).‏ 

وقال ككْلَنْةِ : «لأن هذا المُسْرّع تشريعاً يخالف الإسلامَ؛ 
إنما شرعه لاعتقاده أنه أضْلَحُ من الإسلام وأْنْمَعْ للعباد) 
(الفتاوى ؟/57١).‏ 


أقول : وفي هذه الففرى ثلاثة أهون لأ يمن الننه لها: 





الأول : أنه استدل على كُفْر المُشْرَّع؛ باللّازم» وتقدّم أن 
في هذا الاستدلال نَظراً (ص .07١‏ 

الثاني: أنه اَنُه ؛ أرجع التكفيرٌ في هذه الحالة؛ 
للاعتقاد, وهو يتمق مع ما اتوكاد كو عاو الجا إلا أنه 
علّق الكفرَ في هذه الحالة؛ بِاللّازِم الذي لا يلزم . فليتَمَل هذا 
الذين تمسكون بكلامه في هذه المسالةة ن ذلك يرود 
أن الرُّجوعَ للاعتقاد في هذه الصورة؛ إرجاء! 

الثالث: أنه لم يلتزم قولّه هذاء ولم يستعمل التكفير باللآزم 
في غير هذه المسألة» ولو كان التكفير باللازم حقا؛ لقال به 
ولقال به غيره من ٠‏ العلماء؟؛ فى جميع مسائل التكفير. 

الفتوى المتأخرة 

قال كْدَشّْهُ : «وإذا كان 0 الشرعء ولكنّه حكم بهذاء 
أو شرع هذاء وجعله دستوراً ب يمشي الناس عليه ؛ يَعتقد أنه ظالمُ 
فى ذلك» وأن الحقّ فيما جاء به الكتاب والسنة : فإننا 


لا نستطيعٌ أن نُكفر هذاء. انظر الفتوى كاملة فى آخر الكتاب 
(ص .)١57”‏ 


المسألة الخامسة 


يرى البعضش أن حالة التشريع العام لم تحدث 
إلا في الأزمان المتأخّرة» ويّبْني على هذا؛ أنه: لا يصح 
التمسّك في عدم التكفير بأنه (لا يوجد دليل مُكفر)» وأن 
(المتقدمين من أهل العلم لم يكفروا بهذه الحالة). 

ا 

الأول : يلزم منه آلا يستدل على التكفير بهذه الحالة بشىء 2 
الجواب عن هذا الاستدلال» وأن مناط (سبب» علة) التكفير 
في هذه القصة؛ ليست التشريع العام (ص 7275). 


الثاني : أن حالةً التشريع العام؛ وقعث قبل قُرون» ولم 
يفت أحد من أهل العلم بالتكفير بهاء ومن أمثلة ذلك: 
الضرائب التي ابتليت بها كثير من بلاد المسلمين منذ عصورء 
ومن المعلوم: أن واضِعّها يُلْزِمِ بهاء ويُعاقب على تركهاء مع 
أنها محرمة» ومخالفة لحكم الله ولو كان هذا الفعل مكفرا؛ 
لقال به أهل العلم» ولقرروا أن التشريعٌ العام كُفْرّه ولما 
سكتوا عن بيانه مع معاصرتهم له. 


ما ليد اين 
المسألة السادسة 


مع أن هذه الحالة من أشد الحالات نزاعاً بين طلاب 
العلم؛ إلا أن علماء العصر الثلاثة: ابن بازء والألباني» وابن 


عثيمين رحمهم الله ؛ اتّفقوا على عدم التكفير بهاء (انظر 
اليه لقال 





هق ة تَأصِيِائة علمبَةٌ هَادِنه 








وهي ماني فَضول: 
15 الفصل الأول ؟ 


خلاصة الكلام في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله 
أولاً: أن الحاكم بغير ما أنزل الله؛ لا يَكْمْر كفراً أكبر؛ 

إلا إذا: 

١‏ - صَرَّحَ: بالاستحلال» أو الجحودء. أو التكذيب» 
أو التفضيل» أو المساواة. 

”أو تست هما جاه يهلدوين اللهه<العديل): 

" -أو قَنَنَ للحكم بغير ما أنزل الله واعْتَقَدَ لنفسه أحقيّةَ التقنين. 

: -أو شّرَّحَ للحكم بغير ما أنزل الله واعْتَقَدَ لنفسه أحقَيّة 














4 ل يديا ل 


اللسريع مع :الله تعالين. 

هذا مما لا خخلاف فيه: 

انياً: أنَّ ما عدا ذلك فهو من الكفر الأصغر (لا يُخرج 
من الملة» من كبائر الذنوب». 

ثالناً: أنَّ من قال بغير هذا؛ لم يأت على ما قال بدليل 
صحيح صريح . 


7 الفصل الثاني‎  [ 

مواضع الخلاف فيما تقدَّم 
لم يقع الاختلاف فيما قرّرنّه في الحالات التّسْع 
إلا في أَرْبَعَةِ مواضع : 1 
اافنظ ص المدن «والعواية ان لكر د 

إلا إذا صرَّح بنسبة ما جاء به للدين. 

؟- الحكم على بعض أفراد الحالة السابعة (الاستبدال)؛ 
حيث خالف البعض؛ وقال بكفر من استبدل الشريعة 

كلّهاء والصواب: أنه لا دليل على تكفيره. 





ماقكة أيه لَه هَادِنَة 


“- الحكم على الحالة الثامنة (التقنين)؛ حيث خالف 
البعضٌ؛ وعَدَّها من الحالات المكفرة الكفر الأكبرء 
والصواب: أنه لا دليل على التكفير بها. 

4 - الحكم على الحالة التاسعة (التشريع العام)؛ حيث خالف 
البعض؛ وعَدّها من الحالات المكفرة الكفر الأكبرء 
والصواب: أنه لا دليل على التكفير بها. 


الفصل الثالثك- "7 
موافقة ما قَدَّرتّه لأقوال علماء العصر الثلاثة 


لم تختلف فتوى علماء العصر الثلاثة: عبد العزيز بن 
عبد الله ابن باز. ومحمد ناصر الدين الألباني» ومحمد بن 
صالح ابن عثيمين رحمهم الله؛ عما قرّرته فى هذا الكتاب. 

فأما الألباني ككُاَنْةُ فقد قرر أن الحكم بغير ما أنزل 
الله لا يكون كفراً؛ إلا بالاستحلال (انظر فتواه فى مجلة 
(السلفية»)» عدد 201 ص :”065ل 

وعلق ابنُ باز على فتوى الألباني رحمهما الله وأقرها 
بقوله: «فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيها الحق. وسلك فيها 





الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله؛ بمجرد الفعل؛ من 
دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه» (الفتاوى 4/9؟17١).‏ 


كما قَرِئَتْ فتوى الألباني» وتعليقٌ ابن باز؛ على ابن 
عثيمين رحمهم الله؛ فعلق عليها وأقرهاء إلا في حالة التشريع 
العام (انظر تعليقاته في كتاب «فتنة التكفير»). 


ثم إنه تراجع عن المخالفة في هذه الحالة وتقدم نقل كلامه 
كَْنْهُ (ص 0. 

أقول: فوافق هذا الكتابٌ ما مات عليه علماء هذا العصر 
رحمهم الله في هذه المسألة» فاللهم لك الحمد في الأولى 
والآخرة. 


15 الفصل الرابع 5 
موافقة ما قَدَّرتّه لقول اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز 


الفتوى الأولى 


التكفير المذكور في قوله تعالى: ظوَمَن لَّمْ يحَكم يمآ أَنرَلَ أله 





مناققة تأصائة عاميَةٌ عَادِنَهُ 
أُوَكيِكَ هُمْ الْكَدْرونَ» [المائدة 44]؟ 


الحواب:... أمّا قولك: (متى يجوز التكفير؟ 
وفقن لا يجوز؟): فنرى. أن تين نا الآمور. التى أشكلت 
الام ا ا 1 ا رم 
نكال ود ل تكو ينا اول أله َأَوَليِكَ هُمْ الكفرون 4 
[المائدة 55]: فهو كفر أكبر ؛ قال القرطبي في تفسيره : (قال 
ابن عباس طييّه ومجاهد تك : ومن لم يحكم بما أنزل الله؛ 
رد 0 ركذا 0 الرسول كف3؛ 0 انتهى. 


عله على الحكم يرما أنزل الله ما دقع يه ارو د 
غير هذاء أو عداوته للمحكوم عليه » أو قرابته» أو صداقته 
الود لم ونحو ذلك : فهذا لا يكون كفره أكبر ؛ بل يكون 
طاني ا ار او في تيون لتر وات دوا جار فود 
وسلم. (فتاوى اللجنة الدائمة 7/ .)١5١‏ 

الرئيس نائب الرئيس عضو عضو 
عبد العزيز ابن| عبد الرزاق عبد الله عبد الله 

باز عفيفي ابن قعود | ابن غديان 


























الفتوى الثانية 


السؤال: من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم؟ أم كافر 
كفراً أكبر؟ ولهل] تقبل منه أعماله؟ 

الجواب : مج كإفال. اللة قال« ورين ل سكي يما اتدل 
أل وْليِكَ ه هم الكيروت» [المائدة 44] وقال تعالى: 

وَمَن الَرَ ل بع أرل آله أوكَيِكَ ف هُم الطيِمُونَ4 
[المائدة ه٠:]‏ وقال اتعالى : هومن َ ا يمآ أنول أي 
ويك هُمْ الْتِئرت» [المائدة 47]. لكن إن استحلّ ذلك» 
واعتقده جائزاً: فهو كفر أكبرء وظلم أكبرء وفسق أكبر؛ 
يخرج من الملة. 

أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد 
تحريم ذلك: فإنه آثم يعتبر كافراً كفراً أصغر وظالماً ظلماً 
أصغر وفاسقاً فسقاً أصغر لا يخرجه من الملة؛ كما أوضح 
ذلك أهل العلم في تفسير الآيات ل الله الوقيق 
وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. (فتاوى اللجنة 
الدائمة .)/8٠0 /١‏ 

ريق ناتسيه الرئيسن عضو 

عبد العزيز ابن باز | عبد الرزاق عفيفي عبد الله ابن غديان 























افك ابن ة يلي ادن 
75 الفصل الخامس- "؟ 


موافقة ما قَدَّرئه لقول عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسن وإقرار سليمان بن سحمان» وأن عمل أهل العلم عليه, 
ونَغْلَهُ عن عامّة السَلّف 


قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله : 
وما ذكرتّه عن الأعراب؛ من الفرق بين من استحلّ الحكم 
بغير ما أنزل الله» ومّن لم يستحل؛ فهو الذي عليه العمل» 
وإليه المرجع عند أهل العلم» (عيون الرسائل ؟١/608).‏ 

وقال سليمان بن سحمان ككْدَنْهُ : «يعني: أن من استحلّ 
الحكم بغير ما أنزل الله ورأى أن حكم الطاغوت أحسن من 
حكم الله . .. فمن اعتقد هذا ؛ فهو كافرء وأما من لم يستحل 
هذاء ويرى أن حكم الطاغوت باطل» وأن حكم الله ورسوله 
هو الحق؛ فهذا لا يكفرء ولا يخرج من الإسلام» (عيون 
سانل 6 





وقد نسبه ابن تيمية كَخَْنْةُ ل: «ابن عباس» وأصحابه» 
(الفتاوى "/ .)7”0٠‏ و«أحمدٍ بن حنبل» 0 (الفتاوى /٠‏ 
7*). و«غيره من أئمة السنة» (الفتاوى .)7١7/1٠7‏ و(غير 
واحد من السلف» «(الفتاوى 7/ 077). بل «عامّةِ السلف» 
(الفتاوى /ا/ .)3"0٠‏ 


كما وصفه ابن القيم كانه بأنه قول: «ابن عباس. وعامة 
الصحابة» (مدارج السالكين .)255/١‏ 


كما اعتبره ابن باز ونه قولًا كْ «ابن عباس .2 ومحاهد. 
وجماعة من السلف» «(«الفتاوى 5/ .)56١‏ 


)١(‏ سُئل ككُاشْةُ عن الكفر في الآية فقال: «كفرٌ لا ينقل عن الملة» (فتاوى 
ابن تيمية /ا/ 54 758). 





ماك أيه لَه هَادِنَة 


الفصل السادس__ 5 
موافقة ما قرّرته لأقوال أصحاب ابن عباس7) 
م أصحابه ؛ تفسيرٌ الكفر في قوله تعالى : 
مق ان كر يها ار اله تار 2 هُمْ الْكَفِرُونَ4 [المائدة 
0 01 ا 


قال ا كاله : اليس بِكَفْرٍ ينقل عن الملة) أخر جه 
الطبري في « تفسيره») (8/ 2)556 والمروزي في «تعظيم قدر 


الصلاة») (5/اه). 
وقال عطاء أنه : «كفر دون 5 وظلم دون ظلمء 
وفسق دون فسق)») أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 554 - 


)١(‏ قال ابن تيمية كك : «وأما التفسير: فإنَّ أعْلّم الناس به؛ أهل مكة؛ 
راي رار و ا ول وعكرمة 
مولى ابن عباس» وغيرهم من أصحاب ابن عباس؛ كطاووس» 
وأبى الشعثاء» وسعيد بن جبير» وأمثاللهم» «الفتاوى .)7517/١7‏ 

(0) راجع السلسلة الصحيحة للألباني كَكْآَنْةُ ١١4/7‏ تحت الحديث رقم 
(؟5ه56). 





65» والمروزى فى «تعظيم قدر الصلاة» (6/اه). 


15 الفصل السابع 5 


موافقة ما قَرَّرتُه لقول ابن عباس 


جح عي ال لطر التو قي قوا تاي هومن 
م اسكر يفا أرل الك تأرلقك هُمُ الْكَفْرُونَ» [المائدة 44] 


عٍِ 


بأنه الكفر الأصغر الذي لا 0 عن الول فأخرج 


)١(‏ قال ابن تيمية كَْنْهُ : «إذا لم نجد التفسيرٌ في القرآن» ولا في السنة ؛ 
رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة ؛ فإنهم أدرى بذلك : لِمَا شاهدوه 
من القرآن. والأحوال التي اختصّوا بهاء ولِمًا لهم من الفهم التامّء 
والعلم الصحيح» والعمل الصالح؛ لا سيما علماؤهم» وكبراؤهم؛ 
كالائمة الأربعة الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين» مثل: عبد الله 
ابن مسعود. . . ومنهم الحبر البحر ؛ عبد الله بن عباس» ابن عم رسول 
اللد كته وقهاة القران: مرق دماء رسول الله طن لمعيف قال ! 
«اللهم نقّهه في الدين. وعلّمه التأويل». وقال ابن جرير: 
حدثنا محمد بن بشارء أنبأنا وكيع» أنبأنا سفيان» عن الأعمش» 
عن مسلمء عن مسروق قال: قال عبد الله -يعنى ابن مسعود- : «نِعمَ 
ترجمان القرآن؛ ابن عباس». ثم رواه عن يحيى بن داودء عن إسحاق 








ماك أيه لَه هَادِنَة 


عبدالرزاق في «تفسيره» عن معمرء عن ابن طاووس». عن 
أبيه» عن ابن عباس ذه أنه قال: «هى به كُفْرّاء قال ابن 
طاووس كانه : «وليس كمن كَمَرَ بالله وملائكته, وكتبه » 
ورسله») .)/١7/١8577/١(‏ وهذا إسناد صحيح لا مطعن فيه. 


وتتعلق بهذا الفصل ثَلاثُ مسائل : 


ظ المسألة الأولى 


فسَّر البعضٌ قولّهِ: «هي به كفر»؛ بالكفر الأكبر. 


الأزرق» عن سفيان» عن الأعمش. عن مسلم بن صبيح أبى 
الضحىء. عن مسروقء» عن ابن مسعود أنه قال: «نِعُْمّ الترجمان 
للقرآن؛ ابن عباس». ثم رواه عن بندار» عن جعفر ابن عونء عن 
الأعمشء به كذلك, فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن 
عباس هذه العبارة» وقد مات ابن مسعود في سنة ثلاث وثلاثين 
على الصحيح. وعُمّر بعده ابن عباس ستاً وثلاثين ؛ فما ظنّك بما كسبه 
من العلوم بعد ابن مسعود؟ . وقال الأعمش. عن أبى وائل : استخلف 
عَلِينٌ عبد الله بن عباس على الموسم. فخطب النامن. فقرأ في خطبته 
سورة البقرة (وفي رواية: سورة النور)؛ ففسرها تفسيراً لو مَمِعَته 
الروم» والَّرْكُء والديلم؛ لأسلموا» (الفتاوى 17/ 714). 








وهذا خطأ لأرْبَعَة أمور: 

-١‏ جاء عن النبي وف مث هذاء وقد أجمع أهل السنة على أنه 
كفرٌ أصغر؛ وذلك في حديث: «اثنتان في الناس هما بهم 
كُفْر؛ٍ الطعنُ في النَّسَبِء والتْيّاحَةٌ على الميّت» (مسلم 
15. فإجماعهم على أن الكفر في الذي الحديث؛ هو 
الكفر الأصغر؛ دليل على أن الكفر الذي في أثر ابن 
عباس كذلك. فاحفظه فإنه مهم. 

-١‏ ثبوث تفسير الكفر الذي في الآية؛ بالكفر الأصغر؛ عن 
ثنين من أصحاب ابن عباس ذه (طاووس وعطاء 
رحمهما الله)» وقد تقدَّم (ص 2)87 ومَذْمَبُ الصحابيٌ 
يُغْرَف من امُذْهَيتِ أصحابه. 

؟- تفسيرٌ ابن طاووس كْلَنُْةُ الكفر؛ بأنه الأصغرء والراوي 
اغلم يمروئة من اغيره. 

- لم يَحْكِ أحدٌ من أهل العلم عن ابن عباس القول بالكفر 
الأكبر» بل فهموا منه أنه يريد الكفر الأصغرء فمخالفتهم 
شذودُء وتحريفٌء وإتيانٌ بفهم لا يعرفه أهل العلم. 


افق اميه علبي ادل 
المسألة الثانية 


صر 


زعم البعض أن قولَ ابن طاووس كانُه : «وليس كمن 

كفر بالله» وملائكته, وكتبه » ورسله» ؛ يحتمل الكفرَ الأكبر؛ 

ولكنّه كفرٌ أكبر دون الكفر بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. 
وهذا خطأ؛ لِعَلانَة مو 

-١‏ أن الكفر درجات» وهذا أمر معلوم. ونع اللنو ان شين 
قول ابن طاووس كْنَهُ على تقرير أمر بدهي ليس محل 
خلاف. 

1ن الكفويا للنةمومكفه ركني وزيلة4 أشد درجات 
الكفرء ولا يكاد يأتي كفر أكبر إلا وهو دُونه؛ فلو لم يكن 
مُراده: الكفرٌَ الأصغر؛ لكان كلامه عَبَثاً؛ لأنه لا يقرر 
11 اي 

“- ثبوت تفسير الكفر الذي في الآية بالكفر الأصغر عن أبيه 
(طاووس)» وقد تقدَّم (ص 87)» فلا يبعد أن يكون تَلَقَاهُ 


من أبيه» ثم قال به. 


المسألة الثالثة 


رُوي أثرٌ ابن عباس وْها بلفظ : «إنه ليس بالكفر الذي 
يذهبون إليه» إنه ليس كفراً ينقل عن الملة» كفرٌ دون كفراء 
وقد تعاقب أهل العلم على تصحيح هذه الروايةء» وتأكيد 
نسبتها» ومنهم من احتج بهاء ومنهم من أخذها رأيأ لهء» وقال 
بها. 

فصححها الحاكم. ووافقه الذهبي («المستدرك» مع 
«التلخيص» 07779/317/7), كما صححها الألباني رحمهم 
الله (السلسلة الصحيحة .»١١77/5‏ تحت الحديث رقم 7 2)2). 


وقال اند كنمية لال وذ كاندون فون اسلف إن 
الإنسانَ يكون فيه إيمانٌ ونِمَاقٌ). فكذلك في قولهم: (إنه يكون 
فيه إيمانٌ وكُفْرٌْ)؛ ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة؛ كما قال 
ابن عباس » شد في قوله تعالى: «#إوَمن لَّرْ يحَكدُم يمآ 
نَل هه ل لْكفْرُونَ [المائدة 55] قالوا: عدوا 
ل مد وقد اتّبعهم على ذلك: أحمدُ بن 
حنبل» وغيره من أئمة السنة» (الفتاوى / .)7١7‏ 


وقال ينه : «وقال ابن عباس». وغيرٌ واحد من السلف»؛ 


ماقكة أيه لَه هَادِنَة 


ل 


ل يمآ نَل أنه تأؤتيك حم 

كرود [المائدة 144 تَأوْكيكَ هُمْ الْتَسِبرت» [المائدة 
اه [المائدة /ا5]: كفر دون كفرء وفسق دون 
فسقء وظلم دون ظلمء وقد ذَكر ذلك أحمدُء والبخاري» 
(الفتاوى /ا/ 077). 

وقال ككَُنْةُ : «وقد يكون مُسلماء وفيه كفر دون الكفر 
الذي ينقل عن الإسلام بالكلية؛ كما قال الصحابةٌ - ابن 
عباس. وغيره-: كفر دون كفر. وهذا قول عامّة السلف. وهو 
الذي نص عليه أحمد» وغيره ... كما قال ابن عباس .2 
0 في قوله مَووَمَن لو ا 6 ندل 2 تأنكيك خ 

رون [المائدة 554]؛ قالوا: كفر لا ينقل عن الملةء 

وكففر دون كفرء وفسق دون فسق. وظلم دون ظلم» (الفتاوى 
لال 80). 

وقال ابن القيم كْاَلْةُ عن الكفر الأصغر : اوهذا تأويل ابن 
عباس ؛ وعامّة الفا اده تعالل ومن لد كم ينا 
نَل أَنَهُ اوليك هم الْكفرون 4 [المائدة 4]55؛ قال ا 
عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة» بل إذا فعله فهو به كفرء 
وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وكذلك قال طاووس. 
وقال عطاء: هو كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون 
فسق» (مدارج السالكين .)5490/١‏ 


وقال ابن باز كله : «يكون كافراً كفراً أصغرء وظالماً 
ظلماً أصغرء وفاسقاً فسقاً أصغر؛ كما صم معنى ذلك عن ابن 
عباس . ومجاهد. وجماعة من السلف» (الفتاوى .)55١/5‏ 

وقال ابن عثيمين كانه : «لكنْ لما كان هذا لا يرضي 
هؤلاء المفتونين بالتكفير؛ صاروا يقولون: (هذا الأثر غير 
مقبول. ولا يصح عن ابن عباس»)! فيقال لهم: كيف 
لا يصح؛ وقد تلقَّاهُ من هو أكبر منكمء وأفضل» وأعلم 
بالحديث؟ وتقولون: (لانقبل)؟! فيكفينا أن جهابذة كشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وابن القيمء وغيرهما؛ تلقّوه بالقبول» 
ويتكلمون به وينقلونه؛ فالأثر صحيح) (فتنة التكفير ص 254 
حاشية .)١‏ 


15 الفصل الثامن 5 


اتَهَامَاتُ وإِلْزَامَاتُ الحْصُوم 
لمن قال بمثل ما قال به علماءً العصر في المسألة 


يُطلق البعض على من قال بمثل ما قرره علماء العصر 
الثلائة رحمهم الله؛ شيئا من الاتهامات. ويحاول البعض 





ف عام كاب اا ىق 7# سرع عن تيلا زع 


إلزام القائل بذلك؟ , ببعص ببعض اللوازم القبيحة» والجواب عن هذه 
الاتهامات والإلرافنات جَوَابَانِ ؛ مُجَمّل) ومُفصّل : 
فأما الجواب المُحْمَلُ 

فأولاً: الإجابة عن الاتهامات 

وذلك من ثَلانَة أوجه: 

الأول : أن الاتهام الباطل؛ لا يعجز عنه أحد» لكنه يحتاج 
للبرهان» كغيره من الدعاوى التي لا يَعْتَدَ بها ما لم تقم 

الثاني : أنه لم يَسْلم منه الأنبياءٌ والرسل عليهم الصلاة 
والسلامء ولا أتباعهم؛ فقد نالهم الكثير من الأذىء 
والتشويه» والطعن؛ فلم ينقص من قدرهم» ولم يقدح في 
دعوتهم. 

الغالك: أنه إِنّْ كان. فى سبيل الله تعالى ؛ فهو مثقبة ورفعة؛ 
ولنى كدكة وماكية 

قال ا يانه : (فتردّد ا بين : أنْ د السنةً» 


كا مون المبكالن امراش لذ سيط 111 دعي عله أن 
ما هم عليه هو السنة لا سواها؛ إلا أنَّ في ذلك العبء التّقيل 
ما فيه من الأجر الجزيل. 

وبين: أنْ أتَّبِعهم؛ على شرط مُخالفة السنة» والسلفٍ 
الصالح؛ فأدْخُل في ترجمةٍ الصّلّالء عائذاً بالله من ذلك؛ 
إلا أنى أوافق المُعْتَادَ وأَعَدَ من المُوَالِفِينَء لا من المخالفين. 

فرأيتٌ أنَّ الهلاكَ في اتَبَاع السنة؛ هو النجاة» وأنَّ الناسَ 
لن يَعْنوا ع من الله يا (الاعتصام ص 07 

وثانياً: الإجابة عن الإلزامات 

وذلك من ثَلانََ أوجه : 

الأول: أن لازم القول؛ لا يَلْرْمِ أن يكون قولاًء بل قد 
يكون المُلْرَمُ به؛ قائلاً بخلافه. 

الثاني: أن من نفى عن نفسه قولاً؛ فنسبتّه إليه باللازم؛ 
كَذِبٌء ولو كان لازم قوله يجعله قائلاً به. 
يُقَطع بها؛ فكيف إذا قابل هذا الظنَّ تصريحٌ بخلافه؟ ! 


ماك مايه لَه هَادِنَة 


قال ابن تيمية كه : 0 0 
يلزم إذا قال القائل ما يستلزم التعطيل؛ أن يكون 0 
للتعطيل.ء بل يكون مُعتقداً للإثبات. ولكنْ لا يعرف ذلك 
اللرُوم) (الفتاوى .)41١/17‏ 

وقال ْلَه : «فما كان من اللوازم يرضاهُ القائل 
بعد وضوحه له فهو قَوْلَهُ وما لا يرضاه ؛ فليس قَؤْلَّهُ 
وإن كان متناقضاً ... فأما إذا نفى رودم لم يَجْرْ أن 
يضاف إليه اللازم بحَالٍ) (الفتاوى 59؟/57). 

وقال كاله : «وأما قول السائل: هل لازم المذهب 
الإنسان؛ ليس بمذهب له؛ إذا لم يلتزمه. فإنه إذا كان قد أَنْكَرَهُ 
ونَمَاهُ؛ كانت إضافته إليه كذباً عليه» (الفتاوى .)7١1//٠”١‏ 

فإن قيل: كيف تقرر أن لازم القول ليس قولاً؛ وأنت تَرُدُ 
على مخالفيك بالإلزامات؟ 

فالحوات:! "أن قانان .هذا تق عاط رين اموق : 

-١‏ نِسْبّة لازم القول للمُخالف قبل أن يعرفه ويلتزمه؛ وهذا 

ما لا أقول به. 


- الرد على الميخالك ببيان لوازم قوله» وهذا أمر مطلوب. 

لذا فإن ابن تيمية نفسه؛ من أكثر الناس استعمالا لِلْوَازِم في رده 
على المخالف؛ ففي بيان فساد القول فوائد؛ منها : إظهار تناقض 
الخصم»ء وتوهين قوله» ولعله ينتهي عن قوله إذا عرف لوازمه. 


وأما الجواب المفصّل 
عنهاء وهي أَرْبَعَةَ : 
أولاً: دعوى إباحة الحكم بغير ما أنزل الله! 

يُريدون من مُخَالِفِهم أن يُكفْر الحاكم بغير ما أنزل الله 
في الحالات غير المكفرة؛ وإلا فإنهم يُلزمونه ويتّهمونه بإباحة 
الحكم بغير ما أنزل الله! 

وهذا افتراءًٌ؛ وجوابه من ثَّلانَِ أوجه: 

الوجه الأول: أن من أباحح الحكمّ بغير ما أنزل الله؛ فهو 
كافر باتّفاق أهل السنة» وإن لم يحكم بغير ما أنزل الله» فهل 
قائل هذا؛ يكفر ابنَ باز والألبانيَ وابنَ عثيمين رحمهم 


ماشقة نَع ايه عليه حا دنه 
0 

الوجه الثاني : أن هؤلاء الثلاثة رحمهم الله صرَّحوا بآن 
من أَبَاحَ (جوّزء حلّلء استحل) ذلك فقد كفر؛ فلا وجه 
لإلزامهم بما صرَّحوا بخلافه. 

الوجه الثالث: أن قائل هذا؛ خلط بين مَسْأَلَتَينَ: 
-١‏ التكفير؛ وهو محل البحثء وفيه النزاع مع المخالف. 
3 التأثيم ؛ الذي لا خلاف فيهء وهو ما يتوهّم الخصم 

أن النزاع فيه. 

ثانياً: دعوى إغلاق باب التكفير! 


يُريدون من مُخالِفِهم أن يُكفّْر الحاكمّ بغير ما أنزل الله 
في الحالات غير المكفرة؛ وإلا فإنهم يُلزمونه ويتّهمونه 
بإغلاق باب التكفيرء وإنكار وجود الكفر! 

وهذا افتراءٌ؛ وجوابه من وَحَهَبِن: 


الوجه الأول: أن الذين خالفوكم في هذه المسألة؛ لهم 


2000 فضادً عن: ابن عباس .2 وطاووس» وعطاء 3 بل عامّة المَّلّف! 





فتاوى بالتكفير ببعض الأفعال والأقوال. 
الوجه الثانى: أن قائل هذا؛ خلط بين مُسْأَلَتَيْنَ: 
-١‏ تضييق باب التكفير» وقصره على ما ورد فى الأدلة. 
؟- إنكار وجود الكفر؛ وهذا ما لا يقول به أحد من أهل 
السينة 
الثاً: دعوى تعطيل وإنكار الجهاد والتخذيل عنه! 
يُريدون من مُخَالِفِهم أن يُكفّْر الحاكمٌ بغير ما أنزل الله 
في الحالات غير المكفرة» ثم يرى الخروجٌ عليهء وجهادّه؛ 
وإلا فإنهم يُلزمونه ويتّهمونه بتعطيل الجهاد. وإنكاره والتخذيل 
عنه ! 
وهذا افتراءٌ؛ وجوابه من وَحَهَبِن: 
الوجه الأول: أن قائل هذا؛ بناه على مُقَدَمَتَيْنَ غير 
صحيحتين : 
-١‏ ظنهِ أن كل من وقع في الكفر أصبح كافراً! وهذا خطأ؛ 
من تكفيره» وقد تقدم رص *1). 


٠١ 


؟- ظنّه أن كُفْر الحاكم -وحده- يُجيز الخروج عليه! وهذا 
عفظا : وقد تقدم رص .)١‏ 
الوجه الثانى: أن قائل هذا؛ خلط بين مَسْأُلَئَين: 

-١‏ ضبط عبادة الجهاد بضوابطها الشرعية. 


"- إنكار مشروعية عبادة الجهاد! وهذا ما لا يقول به أحد من 
أهل السنة. 


وَانغا: دعوى الإرجاء! 


يُريدون من مُخالفهم أن يُكفّْر الحاكمٌ بغير ما أنزل الله 
في الحالات غير المكفرة؛ وإلا فإنهم يلزمونه بالإرْجَاء 
و اكبووة احرص لماحل و افيه الانات تعرتة صلم 
وينّهمونه بذلك! 

وهذا افتراء؛ وجوابه من ثَلانَة أوجه: 

الوجه الأول: عدم معرفتهم بقَدْر أهل العلم الذين 
خالفوهم في هذه المسألة» وكأن قائلَ هذا لا يدري 
أن خصومه فى هذه المسألة؛ أكابرٌ علماء أهل السنة فى هذا 


العصر : كابن بازء والألباني» وابن عثيمين رحمهم الله. فمن 
عرف لهؤلاء الثلاثة قدرهم فلا يسَعْهِ إلا أن يحبهم. ويدعو 
لهم؛ ويترحم عليهم؛ وينتفع بعلومهم. 

وهؤلاء الثلاثة؛ أئمة الفتوى في زمانهم» وقد اتّفقت كلمة 
أهل السنة على قبولهم» والاعتداد بهم. وسلّم أهل الحق 
بإمامتهم في الدَّين. فرحمهم الله. وجزاهم عن الإسلام 
والمسلهة حير 

ولأنوال. التي يسملكق ».وياد يل “كل ماهد 
لا أقول: ممّن يرميهم بالإرجاء! بل أقول: ممن يحتاج أن 
يَعَرّف بفضلهمء وقدرهم. 

والذي نفسي بيده ما ظننثٌ أن يأتي اليومٌ الذي يضطرٌ فيه 
مثلي أن يُسطر لإخوانه طلاب العلم من أهل السنة؛ دفاعا عن 
هؤلاء الأئمة الأعلام» فإلى الله المشتكى. 

الوجه الثاني: أن قائلَ هذا؛ لم يعرف الفَرْق بين أهل 
السنة» والمرجئة؛ في باب التكفير»ء مع أن بينهما كما بين 
السماء والأرضء» فاعتقاد أهل السنة لا يكون إلا حقاء 
واعتقاد غيرهم من أهل البدع -كالمرجئة-؛ قد يكون حقاً 


متافكة تاج انه عامتة شاونة 1 
فيما وافقوا فيه أهلّ السنة» ولا يكون إلا باطلاً؛ فيما خالفوا 
فيه أهل السنة. 

تنبيه : يخطئ من يظِنٌ أن موافقة بعض فِرَقٍ الضَّلّال لأهل 
السئة؛ تعد عيباً على أهل السنة. .وذلك أن موافقة بعض أهل 
البدع لأهل السنة -في غير البدع التي عُرِفُوا بها- أمرٌ ظاهرٌء 
بل لآ اتكاه تود ززقة ممدعة تالت اهل" الثننة والجماعة 
في دك الى 7 

قال ابن تيمية كَخْادْةُ عن الرافضة: «ليس كل ما أنكره 
بعض لامي عليهم يكون باطلاً؛ بل من اماد اتير 
نبها بعضش 9 السنة» ووافقهم ؛ بعض » لوالعرا” 8 


.)55 /١ السنة‎ 


أقول: وحقيقة هذا الفرق تتمثل في أن المرجئة تشترط 
الاعتقاد -كالاستحلال مثلاً-؛ في جميع الأعمال التي تكفر 
بهاء بينما يشترط أهل السنة الاستحلال في بعض الأعمال 
التي يُكفرون بهاء ولا يشترطونه في بعض 

فإن قيل: فما ضابط العمل الذي يُشترط الاعتقادٌ؛ 
في التكفير به؟ 


فالجواب: الضابط فى ذلك الدليل: فإن دك الدليل 
على أن هذا الأمر مُكمر الكَفْرَ الأكبر؛ كمّر به أهلّ السنة» ولم 
يشترطوا الاعتقاد للتكفير به» أما الأمرُ الذي هنيدل الؤليل 
على أنه مُكفر -وهو الذنبُ-؛ فإِنْ أهل السنة لا يُكمرون به 
إلا بشرط الاعتقاد؛ كاستحلال. أو جحود. 

مال أذلك:" الؤنا؟ اقلم ديات ما يدل على التكفين ايد 
فقاعدةٌ أهل السنة فيه: أن الزانى لا يُكُفر؛ إلا إن استحل 
الزناء. 200 

الوجه الثالث: أن قائل هذا؛ لم يعرف آراء المرجئة. 
ولا الأمور التى تُنجي من الإرجاء. فقد نصّ أئمةٌ الإسلام 
على بعض المسائل التي من قالها؛ فارَقٌ المرجئة» وَبَرِىّ 
من الإرجاءء وهي حَمْسٌ مسائل: 


المسألة الأولى 


مَن قال أن الإيمان قول واعتقاد وعمل؛ فارق المرجتة 


قال البربهاري كَُنْةُ : «ومن قال: (الإيمان قول وعمل» 
يزيد وينقص)؛ فقد خرج من الإرجاء كله أوّله وآخره) (شرح 
السنة ص 2١١١7‏ رقم .))1١6١‏ 


مافكة سياه عام كاده 


وإليك بعض كلام العلماء الثلاثة في هذه المسألة : 

قال ابن باز كانه تعليقاً على ما جاء في العقيدة الطحاوية 
(والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان): «هذا 
التعريف فيه نظرٌء وقصورء والصواب الذي عليه أهل السنة 
والجماعة: أن الإيمانَ قول» وعملء واعتقاد» يزيد بالطاعة» 
وينقص بالمعصية. .. وإخراحٌ العمل من الإيمان؛ هو قول 
المرجتئة» (الفتاوى "/ 387). 

وقال الألباني يَكَْنْةُ مُعلْقَاً على العبارة نفسها: «هذا مذهب 
الحنفية» والماتريدية» خلافاً للسلف وجماهير الأمة) 
(الطحاوية )0١7/١‏ 


وقال ابن عثيمين كشك : «الإيمان عند أهل 
والجماعة؛ هو: الإقرار بالقلب» والنطق باللسان» والعمل 
بالجوارح» (الفتاوى /١‏ ة:). 


ظ المسألة الثانية 


مَن قال أن الإيمان يزيد وينقص ؛ فارق المرجئة . 


لكل العو كيه نط كال عا الو ال ا ترد 





وينقص)؟ فقال : «هذا بَرئ من الإرجاء» («السنة» للخلال ؟”/ 
٠» / ١‏ .» وانظر (السنة» لعبد الله ١//ا١”/ .)606١‏ 

وقال البربهاري كَُْئْةُ : «ومن قال: (الإيمان قول 
وعمل» يزيد وينقص)؟ فقد خرج من الإرجاء كلهء أوَّله 
وآخره) (شرح السنة ص .١1١7”‏ رقم .)١5١‏ 

وإليك بعض كلام العلماء الثلاثة في هذه المسألة : 

قال ابن باز ككأبده تعليقاً على ما جاء في العقيدة الطحاوية 
(والإيمان واحد» وأهلّه فى أصله سواء) : «هذا فيه نظرء 
بل هو باطل» فليس أهل الإيمان فيه سواء؛ بل متفاوتون تفاوتاً 
عظيماً ... وهو قول أهل السنةء خلافاً للمرجئة» (الفتاوى 


4 


07 ). 
وقال الألباني نه : «فإن الحنفية لو كانوا غير مُخالفين 
للجماهير ؛ مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان؛ 
لاتفقوا معهم في أن الإيمان يزيد وينقص ...» مع تظافر أدلة 
الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك» (الطحاوية .)5١/١‏ 
وقال ابن عثيمين كاله : «وقد جاء ذلك في القرآن 
والسنة. أَغنِي إثبات الزيادة والنقصان ؟؛ قال تعالى : وما جَعَلنًا رم 


١١ا/‎ 


مافكة سياه عام كادده 


01 2 سس لؤسم 


ل 0 فتنة م سن أدبن 0 لكب وتزداد لذبن عامنوا 


ظ المسألة الثالثة 


مَن قال بجواز الاستثناء فى الإيمان؛ فارق المرجتة . 

قال عبد الرحمن بن مهدى ككَُنْهُ : «إذا ترك الاستثناء ؛ 
فهو أصْلّ الإرجاء» («الشريعة» للآجري ينه 301/١‏ ). 

وقال ابن تيمية كاذه : «وأما مذهب سلف أصحاب 
الحديث ؛ كابن مسعود» وأصحابه» والثوري» وابن عيينة » 
وأكثر علماء الكوفة ... وأحمد بن حنبل» وغيره من أئمة 
السينة : فكانوا يَستثنون فى الإيمان» وهذا متواتر عنهما 
(الفتاوى 107 5738). 

وقال يله : «فالذين يُحَرّمونه هم : المرجئة. والجهمية» 
ونحوهم) (الفتاوى /ا/ 579). 

أقول: والاستثناء كأن يقول (أنا مؤمنٌ إِنْ شاء الله)ء 
أمّا أهل السنة فيُجيزونه في حالات؛ منها : أن يقُصد البعْد عن 
تزكية النفس » أو عَدَمّ الجَرْم بقبول العمل» لكنهم لا يجيزونه 





إذاتقاله شاك" في إتمانه.وآما المرييقة هلا تهيز الاسعناء 


وإليك بعض كلام العلماء الثلاثة في هذه المسألة : 

قال ابن باز خَْنْةُ : «أما في العبادات؛ فلا مانع أن يقول: 
(إنتشاء: الله ملي (إن شاء الله صَّمْتَ)؛ لأنه لا يدري 
هل كمّلها وقبلت منه؟ أم لا؟ وكان المؤمنون يستثنون 
في إيمانهم؛ وفي صومهم؛ لأنهم لا يدرون هل أكملوا؟ أم 
لا؟ فيقول الواحد منهم: (صَمْتُ إن شاء الله) ويقول: (أنا 
مؤمنٌ إن شاء الله)» (الفتاوى .)8١07/0‏ 


وقال الألبائى. اله مسشتكرا على الحتفية:. «ويناءً 
على ذلك كله؛ اشتطوا في تعصّبهم؛ فذكروا أنَّ مَن استثتى 
فى إيمانه؛ فقد كفّر! ...2 (الطحاوية .)07/١‏ 


وقال ابن عثيمين 41 عن الاستثناء : «قول الانسان: (أنا 
مؤمنٌ إن شاء الله)؛ إن كان قَضُدَّه بذلك التبرّكء أو أنه: 
(إيماني وقع بمشيئة الله)؛ فهذا حقٌء ولا إشكال فيهء جائرًا 
(الباب المفتوح» لقاء 5048», الوجه أء الدقيقة ا١1»‏ إصدار 
تسجيلات (الاستقامة»)). 


ل 


مافكة سياه عام كاده 


المسألة الرابعة 
مَن قال بأن الكفر يكون بالقول» أو بالعمل؛ فارق المرجئة 


وذلك أنهم لا دو الأعمالٌ من الإيمان؛ فالعمل 
6 لوطي اا قوة ولا فقا وعليه : فلا 


0 000 5000 
أخبر به.ء ورأوا أن اعتقاد صِدّقه لا ينافي المي 
والتود .فهذا مَأَغَيلُ المرجئة ومعتضديهم» وهم الذين 
يقولون الإيمان؛ هو: : الاعتقات والقول» (الصارم المسلول ع 
545 04). 

وإليك بعض كلام العلماء الثلاثة في هذه المسألة : 

قال ابن باز كانه تعليقاً على ما جاء في العقيدة 00 
رولا يَخرج 0 من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه) : 
الحصر فيه نظر . ل ل 
لأسباب كثيرة ينها أهل العلم في باب (حكم المرتد) ؛ من ذلك : 
طَعْنْهِ في الإسلام» أو فون النبون ل (الفتاوى ”/ ”87). 


وقال الألباني -مُلَخصاء مُقِرَاًِ كلام ابن القيم- رحمهما 
الله: «لقد أفاد يَخَْنُْ أن الكفر نوعان: كُفْرُ عَمَلِء وكُفر 
جحود واعتقاد» وأنّ كفْرَ العمل ينقسم إلى : ما يَضَادُ الأيمان» 
وإلى ما لا يُضَادْه؛ فالسجود للصنم» والاستهانة بالمصحف». 
نكل القى# توشتف: قاذ الآننان1 (السثيلة اميه 17 
ل" نحت السدية رقم 064). 


وقال ابن عثيمين كُأَنْهُ دَمُقددا شروط الدك وح «دلالة 
الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل؛ مُوْجِبٌ للكفر» 
(القواعد المثلى ص .)١54‏ 


ظ المسألة الخامسة 
من قال بوجوب السمع والطاعة لولاة الأمر ولو جاروا؛ 
فارق المرجئة 


وذلك أنهم لا يرون لولاة الجور سحا ولا طاعة بل يروت 
السيفك: 


للسُّلْطان اع ل السلف وات 0 





١١١ 


للصّابوني يانه ص 0 ). 

وقال سفيان بن غُيينة والأوزاعى رحمهما الله: (إنَّ قول 
المرجئة؛ يُخْرِجٌ إلى السيف» («السنة» لعبد الله بن أحمد 
رصميجا الل ل ا 

وقال سفيان الثوري كآنه : «يرون السيفٌ على أهل القبلة» 
(«الشريعة» للآجري .3١77‏ وانظر «اشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة» للالكائى ١75‏ رحمهما الله). 

وإليك بعض كلام العلماء الثلاثة في هذه المسألة : 

قال ابن باز ينه : «ويجب على المسلمين طاعة ولاة 
الأمور في المعروف. لا في المعصية» فإذا أَمّروا بالمعصية؛ 
فلا يطاعون في المعصية. لكنْ لا يجوز الخروج عليهم 
بأسبابها» (الفتاوى .)3١7/8‏ 

وقال الألباني كله مُعَلْقَا كيه ما سِ العقيدة امام 
أن ذلك خاص بتكام لاه منهم 2 1 بال ل 
أنه وَأطِيثوا اول وال الالقر 4 [الشساء 83 ]) (اللشاوية 23 
0 ). 


1 : 
“معفة 


وقال ابن عثيمين كله : المهنما فَسَقٌ ولاة الأمور: لا يجوز 
الخروج عليهم. لو شربوا الخمرء لو زرَنْوْاء لو ظلموا الناس: 
لا يجوز الخروج عليهم» (شرح رياض الصالحين )م 


أقول: فهذه أصولٌ المرجئة؛ التي حكاها عنهم, ونَقَضَها 
أهل السنة» والتي غابت عن كثير من طلاب العلم؛ فأصبحوا 
يرمون بالإرجاء من خالفهم ؛ ولو لم يكن متلبّسا بشيء من آراء 
المرجتة ! 

فترى آثار السلف تبرَّئْ الرجل من الإرجاء؛ ثم يأتي 
من أهل عصرنا من يرميه به! فمّن أعلم بالإرجاء وأصوله؟ 
أئمة السلف؟ أم طلاب العلم هؤلاء؟! 


ثم أقول: وأشد من هذا؛ أنَّ بعضّ طلاب العلم؛ عَمَدُوا 
إلى اختياراتهم الاجتهادية في بعض المسائل؛ فجعلوها أصلاً 
من أصول السنة! وجعلوها من الفروق بين أهل السنة 
والمرجئة! فرموا مخالفهم فيها بالإرجاء! كمسألة كُفْر تارك 
الصلاة تهاوناً» والتي اختلف فيها المُتقدّمون من أهل السنة» 
ولا علاقة لها بالإرجاء لا من قريب ولا من بعيد؛ ما دام 


١11 


الخلاف فيها مبنياً على الأدلة”" . فَلَيْتَتبَهِ لهذا. 


)١(‏ تَنْبِيةٌ: قد يكون للخلاف في (حكم تارك الصلاة تباوناً) صِلَةٌ 
بالمرجئة» والخوارج! وذلك إِنْ خََرَجَ الخلاف من: دائرة النظر في 
الأدلة» إلى: الأخذ بالأصّول الفاسدة! 

-١‏ فمن بنى عدم تكفيره على أَضْلِهِ القائل بأنه (لا يكفر إلا الُْستحلٌ) ؛ 
فهو مرجيء. 
”- ومن بنى تكفيره على أصله القائل ب (كفر مرتكب الكبيرة) ؛ فهو 
خارجي. 
”- أما من بنى قوله على الأدلة» مع سلامته من أَضل المرجئة» 
وأصل الخوارج؛ فهو سُنْيْ؛ سواء كَفّر المتهاون في الصلاةء 
أم لم يُكفره. 

وعلماؤنا الثلاثة رحمهم الله؛ مع اختلافهم في مسألة تارك الصلاة 
على القولين الْعْرُوفِين الْأنُورَين عن امْتقدّمِينَ من أهل السنة؛ إلا أنهم 
توا اختياراتهم على الأدلة» مع براءتهم من تلك الأصول الفاسدة» 
فلا سبيل للطعن فيهم بوجه من الوجوه. 

وهذا النَأصِيِلُ الْنَقدُمُ؛ يَضْبطٌ كلَّ مسألة اختلف أهلٌ السنة 

في التكفير بهاء ولا يقتصِرٌ الكلامُ على مسألة (تارك الصلاة) 
فحسشبء وبراءة علماء السنة ظاهرة؛ فهُم وإن وائَقَهم بعض أهل 
البدع على القول بالتكفير» أو القول بعدم التكفير ؛ إلا أن اجتهاداتهم 





١‏ بعرو نز 


تدور حول الدليل» وليس لهم من هذه الأصول الفاسدة شيءٌ حتى 
يُتَّهَموا بفساد المعتقد. أو يُنْسَبوا لبدعة المرجئة أو الخوارج» وتقدم 
بِيانٌ خطأ من يعيب على أهل السنة بِحُبّة أنَّ بعضّ أهل البدع 
وافَقّهم في مسألة (ص .)23١”‏ 





متافكة سياه عام كاده 








المبحث الرابع 


الجواب عن أهم أدلة المخالفين 


م يه ا 
وهي أرََعَةَ عشرّ دليلا. 


ظ الدليل الأول 


قزل الله تماق + زوق رسكن يما 
لْكفْرُوتَ» [المائدة 45]. 
فإن قبل: إن الحاكم بغير ما أنزل الله؛ كافر بنصٌ الآية. 


فالجواب: أن الكفر هنا؛ هو الكفرٌ الأصغرء لا الأكبرء 
وبيرهان ذلك اكد فون 


-١‏ إجماع أهل السنة على أن الآية ليست على ظاهرهاء وقد 
تقدم (ص .)0١‏ 


]ا - تفسير ابن عباس 55 ضباء وقد تقدم (ص 88). 














27'- تفسير بعض التابعي. ”2 (أصحاب ابن عباس ضهن 
ورحمهم). وقل تقدم رص /ا4م)ء. ولا يُعلم لهم مخالف 
من عصرهم. 
ثم إن قيل: الأصل عند الإطلاق؛ انصرافٌ الكفر؛ للكفر 
الأكبر. 
فالجواب: أن هذا الإيراد لا ثمرة منه؛ لأنه جاء ما يجعل 
المراد بالكفر في الآية: الكفرٌ الأصغر». وهو تفسير ابن 
ثم إن قيل : استقرأ ابن تيمية كَكَْنْةُ لفظ (الكفر) المُعََف 
ب (أل)؛ فوجد أنه لا يأتى إلا أريد به الكفر الأكبرء فقال: 


)١(‏ قال ابن تيمية ككْانْهُ عن تفاسير التابعين رحمهم الله: (إذا أجمعوا 
على الشىء ؛ فلا يُرتاتث فى كونه ححة. فإن اختلفوا؟ فلا يكون 
قول بعضهم حجة على بعض. ولا على من بعدهم, وَيِرْجَمْ في ذلك 
إلى لغة القرآن» أو السنة» أو عموم لغة العرب, أو أقوال الصحابة 
في ذلك» (الفتاوى .)7107٠6 /1١‏ 
وقال كله : «من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم 
إلى ما يخالف ذلك : كان مخطئاً فى ذلك» بل مبتدعاً وإن كان مجتهداً 
مغفوراً له خطؤه) (الفتاوى 771/17). 





كاققة أي زاكة عمد حَادئة يل 
«والكفرٌ المُعَوَفٌ: ينصرف إلى الكفر المعروف» وهو المخرج 
عن الملة» ((شرح العمدة»)» قسم الصلاة ص 07 

فالجواب: أن استقراءه له جاء على المصدر (الكفر): 
يمنا" عدا ولك "اليه باسم الفاعل (الكافر)؛ وفرق بينهما؛ 
إذ المصدر؛ يدل على الفعل وحدهء أما اسم الفاعل؛ فهو 
دالٌ على الفعلء وعلى من قام بالفعل (الفاعل). 

لذا؛ جعل ابن تيمية نفسّه؛ القولَ بأن المراد بالكفر 
فى الآيةتهو:'الكقر الأمتدر؟ فقولا لعفن أئمة الس ويل لغامة 


قال ابن عثيمين ككُهِ: «من سُوء الفَهُم؛ قول من نُسَبَ 
لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: (إذا أطلِقَ الكفرٌ؛ فإنما يُراد 
به: كفر أكبر)؛ مُستدلاً بهذا القول على التكفير بآية تَأوْكتِيِكَ 
هُمْ الْكَفرُونَ» [المائدة 0154 مع أنه ليس في الآية أنَّ هذا 
هو (الكفر)! وأما القول الصحيح عن شيخ الإسلام؛ فهو: 
تفريقة كله بين (الكفر) المعرّف ب (أل) و(كفر) منكراً . 

فأما الوَضْفُ فيصلّح أن نقول فيه: (هؤلاء كافرون) 
أو (هؤلاء الكافرون)» بناءً على ما اتّصفوا به من الكفر الذي 


لا يخرج من الملة» فَفَرْقُ بين أن يُوصَف الفعل» وأن يُوصَّف 
الفاعل» (فتنة التكفير ص 50». حاشية .)١‏ 


ظ الدليل الثاني 


قوله تعالى: قلا وَرَيْكَ لا يُوْمِئوْت حَقٌٍّ يُحَكْموَكٌ نيما 
2 


-ه 


كّ : تدرا 3 لشي حرا هنا فصيت 
وَسَيْسَُأْ سَلِيمًا 69 »4 [النساء 16]. 

فإن قيل: إن الله نفى الإيمان عمّن لم يُحَكُم الشريعة؛ 
وهذا يقتضي الكفر. 

فالجواب : أنَّ المَنْيِيَ؛ هو: كمال الإيمان» لا أضْلّه (لا 
كُلّد)ء فالآية تحكم بنقص الإيمان» لا بزواله. 

وبيان ذلك: أنَّ َفَيَ الإيمان جاء ذ في الشريعة؛ ووفك رق 
نَمْْ الكمال» لا نف الأصل. 

ومن أمثلة ذلك: قوله وّ: «لا يُؤمن أحدكم؛ حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه» (البخاري .١7‏ مسلم .)١18‏ وقوله 
: «والله لا يُؤمنء. والله لا يُؤمِنء .والله لا يُؤمن)» قيل : 
ومّن يا رسول الله؟! قال: «الذي لا يأمن جَارُهُ بَوَائِقَهُ) 
لسار 535 





أقول: فإذا عرفت أن تمي الإيمان يأتي في الشريعة 
ويراد به: نفي الكمال» وعرفت أن هذا الاحتمال: يوجب 
التأني في التكفير بهذه الآية؛ فاعلم أنه جاء ما يصرف الإيمانَ 
المشك فقن "الاة تيو (الأضل إلى الكمال» ومن هذه 
الصارف الأول : 
أن نفى الإيمان فى الآية جاء فى حق ثَّلانَة : 
2 7 1 
-١‏ من لم يُحَكم الرسول 0 
4 عد 200 و2 ل 
-١‏ من وجد في نفسه شيئاً على حُكُم الرسول ككل 
6- من لم يُسَلّم بكم الرسول ككش 
أن يُكمّر هؤلاء الثلاثة مع أنه جاء ما يدل على عدم كفر 
الثاني ا ومن هذه الأدلة 0 ا 
قسم الغنائم في قريش» ل 1 لياو اميت ! 
إِنَّ سيوفنا تقطرٌُ من دمائهم» وإِنَّ غنائمنا تُرَدٌ عليهم! فبلغ ذلك 


رسول الله وقوٌه فجمعهمء فقال: «ما الذي بلغني عنكم؟ف. 
قالوا: «هو الذي بلغك». وكانوا لا يكذبونء قال: «أمَا 
ترضون أنْ يرجع الناسٌُ بالدنيا إلى بيوتهم» وترجعون برسول 
الله إلى بيوتكم؟ لو سللك الاين واذيا أو اقشا+ .وستلكت 
الأنضَانٌ واديا أو'قعا “للكت ؤادى الأتضان أى شعب 
الأنصار» (البخاري 1/8/ا7» مسلم 4737 27)» قالوا: «يا رسول 
الله؛ قد رضينا» (البخاري 47١‏ » مسلم 2)7478 فرضي الله 
عن الأنصار» وعن جميع أصحاب النبي َف وأرضاهم؛ فما 
زمه واضيق إرماني + اشير لرسول الها كيه 

وأمّا نَانِيِهِمَا فحديث عائشة وِقْنا: أنَّ أزواج النبي صلم 
ننه لتاششدنة العذال فى ردت أل فجافة (عافقة بي (البخاري 
الله سل 118 ديقي اللان أوجات النين طلا 
وأرضاهن. 

أقول: فإنْ كان المنفي عن الثاني والثالث هو الكمال؛ فلا 
بد أن يكون كذلك في حق الأول» وإن كان الثاني والثالث 
ليت اف الول عزلاك 4 سر الهو ف لان الوهيك الزارة 
واحد. 


7# و 


وَإِنّ قازتتك هذاايقول 'آبق تبمية. كاله :+ #وهده الآية. مما 


متافقة اعيائة عَاميَةُ َادِتَهُ 1 
يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون 
بما أنزل الله» (منهاج السنة 7/65 )17١‏ فقد تجلى لك الأمرُ. 
أن الآية نزلت في رجل أنصاريّ بَدْرِيء والبدريُون 
ل ل ل راك محري دن 
الزبير وذاك الرجل وها خُصومةٌ فقضى النبئُ كي بقضاء أَهَمَّ 
الأنصاري فقال: أنْ كان ابن عمّتك؟! 0 
49 5ل 704 وله 4ء ومسلم 6 *», وأبو داود 


ا ل ل ا ولم يقع منه التسليم 
الكامل بقضاء النبي كقيُهُ في ذلك الأمر؟ 


قال ابن باز ككَْنةُ تعليقاً على قول الله تعالى: قلا وَرَيْتَ 
ينوت عَقٌّ يدوك نما كبر يتَهُمْ كم لا يدوأ ن 
لضي حرجا ضما فَصََيْتَ وَتُسَنْسَُأ سَيلِِمًا 46 [النساء 16]: 
فمن زعم أنه يجوز الحكم بغيرها [أي: الشريعة]ء أو قال: 
(إنه يجوز أن يتحاكم الناسنٌ إلى الآباء»» أو: (إلى الأجداد). 
أو: (إلى القوانين الوضعية التي وضعها الرجال)؛. سواء كانت 


7 نا 


شرقية أو غربية» فمن زعم أن هذا يجوز؛ فإنَّ الإيمان متف 
عنهء ويكون بذلك كافراً كفراً أكبر . 

أما الذي يرى أن الواجب تحكيم شرع الله» وأنه لا يجوز 
تحكيم القوانين» ولا غيرها مما يخالف شرع الله» ولكنه قد 
يحكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه ضدٌ المحكوم عليه. 
أوالرقوة» أو لأمور مياسية» أواما أشية: ذلك من الأسياية 
وهو يعلم أنه ظالم» ومخطئ» رساك امع ؛ فهذا يكون 
ناقص الإيمان». وقد انتفى في حقّه كمال الإيمان.» وهو بذلك 
كافر كفراً أصغرهء وظالم ظلماً أصغرء وفاق :قينا أصغر) 
(الفتاوى 559/5). 

فل كاك نارق ميت لله + كل :جا" تقاة الله ووشولة 
من مُسمّى أسماءٍ الأمور الواجبة؛ كاسم الإيمان» والإسلام» 
والدين» والصلاةء والصيامء والطهارة.» والحج. 
ذلك؛ فإنما يكون لترك واي من ذلك المُسمّى»ء ومن هذا 
قوله تعالى : «إقلا وَرَيْكَ لا كن مشكير ل قيما و5 
سَهُمٌ ثم لا يدا ىق 0 
سََلِيمَا 46 [النساء 15] فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه 


هتافكة تأميائة علمتة كادنة 1 
الغاية؛ 'ول على أذتهذة الغاية قرف قلي الثاس» فمن تركهاة 
كان من أهل الوعيد» لم يكن 3 قد أتى بالإيمان الواجب الذي 
وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب» (الفتاوى /٠‏ 7307). 


وقال كْلَنْهُ : «فما جاء من نفي الأعمال في الكتاب والسنة 
فإنما هو لانتفاء بعض واجباته كقوله تعالى: ##قلا وَرَيْكَ لا 
موت حَقٌّ يحصو هما سجر يِْنَهْرْ كم لا يدوأ ىن 
نهم حرجا سما فَصََيْتَ وَسَلِْمُوأ سَيَلِيمَا © 4 [النساء 105]) 


(الفتاوى 80/57ه). 


فإن قيل: فما الدليل على حِمْظٍ الله لأهل بدر من الوقوع 
فى الكفر؟ 

فالحواب: أن الله تعالى أوجب لهم الجنة؛ كما في قصة 
حاطب ظه حين قال النبي ولف في حقّهِم : «لعل الله الع 


عليهم فقال: اعملوا ما شئتم؛ فقد أوجبتٌ لكم الجنة») 
(البخاري :979): 


أقول: فمن لم يقل بخصوصيتهم. وحِفْظ الله لهم 
من الوقوع فيما يخرج من ملة الإسلام؛ فقد أوجب تعارض 
الحديث مع قول الله تعالى : #8 إِنَّ أ ِِ يَعْفِرَ أ شرك بهو 


ا لات ا ل 4 أن 
أن الكفر والشرك الأكبرين؛ لا يغفران» وأن الله أوجب 
لأهل بدر الجنة. 

فإن قيل: ألا يحتمل أن يقع أحدٌ من أهل بدر في الكفر؛ 
لكنه يُوفق للتوبة من ذلك الكفر؛ فيموت على التوبة؛ فيدخل 

الجنة؛ فلا تتعارض النصوص؟ 
فالجواب من وَحَهَيْنِ : 

-١‏ أن الله غفر لأهل بدرء ولم يُقيّد ذلك الغفرانٌ بالتوبة» 
والواجب إعمال هذه الفضيلة في حقّهم على إطلاقهاء 
وعدم تقييد ما أطلقه الله تعالى. 

-١‏ لو قيل بهذا لعطّلنا تلك الفضيلة! ولَّمَا كان لشُّهودهم بدراً 
مَِيّة؛ وذلك أن أهل العلم مُتّفقون على أن جميع الذنوب 
-حتى الكفر- تُعْمَرُ بالتوبة» ولو كان ذنبٌ أهل بدر مغفوراً 
لهم إذا تابوا منه؛ لما كان لذلك الفضل ما يميّزهم عن 
يرهم 


هناهقة تأسيائة عاميّة عادتة 0 
وأختم هذا المبحث بقول ابن تيمية ككَنْهُ : «قوله لأهل 
بدر ونحوهم: (اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرث لكم): إِنَْ حمل 
على الصغائرء أو على المغفرة مع التوبة: لم يكن فرق بينهم 
وبين غيرهم. فكما لا يجوز حَمْلَ الحديث على الكفر؛ لِمَا 
قد عُلِمَ أن الكفرّ لا يُغْفر إلا بالتوبة؛ لا يجوز حَمْلَهُ على 
مُجِرّد الصغائر المُكفرة باجتناب الكبائر» (الفتاوى / 599). 


فإن قيل: إِنَّ الآية تنفي الإيمانَ عمّن لم يتحاكم إلى 
الشريعة» و لكاو كه هذا 00 لتقم يكفر ذلك 


فالحوات أن هذا 'الصيحات المي + اله "تمي على غيرة 
بأن النصّ نزل فيهء ولا وجه لتفسير الآية بدون النظر فيمن 
نزلت» فمع أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ 
إلا أنه لا خلاف في دخول مَن نَرَكَ فيه النصٌّ دخولاً أوَّلياً. 

قال ابن تيمية َه : «والآية التى لها سببٌ معين؛ إِنْ 
كانت أمراً أو نهياً؛ فهى مُتناولةٌ لذلك الشخصء ولخيره من 
كان بمنزلته.» وإن كانت و بمدح أو ذمَ؛ فهي مُتناولة لذلك 
الشخص . وغيره ممن كان بمنزلته أيضا» (الفتاوى .)33739/١‏ 


وقال ابن القيم ككُلَنْهُ : «فلا يَخْرْجُ مَحَلُ السبب عن 
الخكم. رات بغيره) (زاد المعاد ما ؟). 

بل نقل الزركشي 2 كانه حكاية بعضهم الإجماعً على 
ذلك؛ فقال: «فإِنّ مَحَلَّ السبب؛ لا يجوز إخراجه بالاجتهاد ؛ 


بالإجماع. كما حكاه القاضي أبو بكر في مختصر التقريب؛ 
لأنَّ دخول السبب قَطعئ) (البرهان .)١١7/١‏ 


ظ الدليل الثالث 


قوله تعالى: ظأألَمَ ثَرَ إِكَ الذبت رَرْعْمُونَ أَنَهُمْ َامَنوأ يمآ 
د رارك ع ل د د سم 
اد إِليِكَ وم أَنزِلَ من قَبَلِكَ بريد وذ أنه ككاكموا إل 00 


وقد عرو أن يكتروا يده وَكْرِيدٌ الشيْطن أ ن يِضِلَهُمَ صَكلا بَعِيدًا 
4 [النساء .]1٠‏ 


فإن قيل: من تحاكم إلى غير الشريعة؛ كفر؛ لأن الله 
حكم عليه بالنفاق؟ فكيف بمن حكم بغير الشريعة؟! 


الوجه الأول : صحيح أن الآية جاءت في شأن المنافقين؛ 





افق المزيائة يلمي حادثة نفد 
-١‏ أن إيمانهم صار مزعوماً (أنهم صاروا منافقين)؛ بسبب 
إرادتهم الحكم بالطاغوت» وهذا ما يتمسك به المخالف. 


؟- أن من صفات أهل الإيمان المزعوم (المنافقين)؛ أنهم 
يريدون التحاكم للطاغوت». ومشابهة المؤمن 
للمتاقتيق :فى .عبقة" من عقانيي +٠‏ هالكديه؟ 
لا توجب الكفرء وعلى هذا المعنى؛ فإِنَّ من حكم بغير 
ما أنزل الله؛ شابه المنافقين في صفة من صفاتهم» وهذا 
لا يوجب لهم الكفرء إلا بدليل آخر. 
أقول: اذا و4 الاحمال على أمزنة .نين كوي كرا 
أو غير مُكمّر؛ لم يُكَمَر به؛ لأن التكفير لا يقوم على أمر 
محتمل» بل لا يبنى إلا على اليقين؛ فوجب الاحتياط فيه 
لا سيما وأنه لم يدل دليل على أن الحكم عليهم بالنفاق إنما 
جاء بسبب تحاكمهم لغير الله. 
الوجه الثاني : أن إرادة هؤلاء؛ إرادة خاصّة. فيها ما ينافي 
الكفر به» ومن لم يعتقد وجوب الكفر بالطاغوت؛ فلا شك 
في كفره الكفر الأكبر. 


1 : 
يعناء عيية 


0 


قال الطبري كْلَشّهُ : ١م‏ برِيدُونَ أن َتَحَاكُموأ # 
في خصومتهم. 8إِلَ ألطَمُوْتِ)» يعني: إلى من يُعظمونه. 
ويَصْدّرون عن قوله. ويرضون بحكمه من دون حكم الله مأوَقَدٌ 
روأ أن يَكَثْرُواْ بده [النساء ]1١‏ يقول: وقد أمرهم أن 
يكذبوا بما جاءهم به الطاغوت الذي يتحاكمون إليه» فتركوا 
أمر الله واتبعوا أمر الشيطان» (تفسيره 457/0). 


ظ الدليل الرابع 
قوله تعالى : ظوَِنَ ليطن لوَحْونَ لك أوَليايهم ادوم 
وَإِنْ أَطْعتْمُوهم لِنَكُمْ لسوت 4 [الأنعام .]١7١‏ 
فإن قيل: من أطاع غير الله فيما يخالف أمر الله فقد 


3 


2 


ارك 
فالجواب من وَحْهَيْنِ : 

-١‏ أن ظاهر الآية يُوهم بأن: كل طاعة شرك! وهذا 
غير مرادء بل لم يقل به أحدء ف: 

-١‏ الطاعة المقصودة هنا؛ هي : الطاعة في التحليل والتحريم ؛ 

يعني أنه يُوافقهم؛ فيعتقد حل الحرام» وحُرْمة الحلال» 





١ 


قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله: 
«وتأمل قوله تعالى: #«وَإِنَّ اَلنَيْطِينَ لَوْحْونَ 1 ايه 
لحيل وذ اللتتترف كك قرو 4د [الأنجات 4111 
كيف حكم على أن من أطاع أولياء الشيطان في تحليل 
ما حرم الله؛ أنه مشرك» (عيون الرسائل .)501١/١‏ 


قوله تعالى : آم لَهُنْ شْرَكتؤًا سَرَعُوأ لَهُم ين ألذِينِ مَا لم 
ما يو اندع" [الخورى 1]. 

فإن قبيل: إن الحاكم بغير ما أنزل الله؛ مشارك لله تعالى 
في حكمه؛ فهو كافر. 

فالجواب : ا أن 
أنها كمّرتُ من جمع بين وَصْفَيْنِ : 
-١‏ التشريع. وإسَرَعُوأ لهم» . 
-١‏ والنْسشْبة للدّين» 9يَنَ أليبنِ» . 

أقول: وهذا هوالمُسمَّى ب: التبديل» وتقدم أنه كفر بالإجماع 
(ص 57). 


قوله تعالى : #ولا َك في حَكييء لَحَدَا» [الكهف 55]. 
فإن قيل: إن الحاكم بغير ما أنزل الله؟ جعل نفسه مشاركاً 

لله في حكمه؛ فهو كافر. 
فالجواب من وَحْهَيْنِ : 

-١‏ لا يُسلّم بأن الحاكم بغير ما أنزل الله؛ مشارك لله 
في حكمه في كل الحالات؛ وذلك أنه إذا نسب ما جاء به 
للدّين (المبدّل)» أو اعتقد أنه يجوز له أن يحكم 
بغير ما أنزل الله (المستحل)؛ فهو مشارك لله في حكمه. 
أما من عداهما؛ فلا يدخل في هذه الآية. 

-١‏ أن من خالف في هذاء وأخذ الآية على عمومها؛ لزمه 
التكفير بكل صور الحكم بغير ما أنزل الله؛ على أنها 
مشاركة الله في حكمه! وإجماع أهل السنة على عدم كفر 
الجائر كاف في رد هذا الفهم»ء وقد تقدم (ص 44). 


١١ 


مافكة سياه عام كاده 


ظ الدليل السابع 


قوله تعالى : إن ألْحُكُمْ إِلَّا ينه [الأنعام 251 يوسف 

عع /ا1 ]. 
فإن قيل: إن من وضع أحكاماً من عنده؛ نَارَّعَ الله في أمر 

خاص به؛ فهو كافر. 
فالحواب من ثَلانَة أوجه: 

-١‏ لا يُسلّم بأن الحاكم بغير ما أنزل الله يكون منازعاً لله 
تعالى في الحكم؛ بمجرد فعله؛ دُون أن يدّعي لنفسه الحقٌّ 
لك 

-١‏ من خالف هذا؛ لزمه تكفير الجائر؛ الذي أجمع أهل 
السنة على عدم كفره. وقد تقدم وص 2069 

“ا- ومن خالف فى هذا لزمه كذلك؛ تكفير المصوّر؛ الذي 
أجمع أهل السنة على عدم كفرهء وقد تقدم (ص 55). 


ظ الدليل الثامن 


3 يس لاسا م 6 سل ب رح سال دس لع ع سر اك ل 
قوله تعالى : «#أتخزوأ أَحَبارَهُم وَرَهكئَهُمْ أَربابا من دوب 








ضنل اا ا 


أللّهِ [التوبة .]"١‏ 

فإن قيل : إن أهل الكتاب؛ نما أطاعوا علماءهم». 
وعُبّادهم في حكمهم بغير ما أنزل الله؛ وصفهم الله بأنهم 
انَخذوهم أربابا من دون الله؛ فهذا الاتخاذ شرك. 

فالجواب : أنَّ طاعةً الأحبار والرُهبان؛ لا تخرج عن حَالَتَين : 
-١‏ طاعتهم في اعتقاد حِلّ ما حرّم الله» وحُرّمة ما أحَلّ الله؛ 
؟- طاعتهم في معصية الله بدُون اعتقاد جل ما حرَّم الله 

ولا حَُرْمة ما أَحَلَّ الله؛ وهذا ليس بكفر قَظعاً ؛ لأنه لا دليل 

على التكفير به» كما يلزم منه (كذلك) تكفيرٌ أهل الذنوب 

الذين أطاعوا أهواءهم». أو من دَعَوْهم لمواقعة الذنوب» 

كما يلزم منه تكفير من اتّفْق أهل السنة على عدم كفره؛ كالذي 

أطاع الزوجة» والولدٌ؛ في معصية الله. 

قال ابن تيمية كُلّهُ : «وهؤلاء الذين انَّحذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً؛ حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله 
وتحريم ما أحل الله؛ يكونون على وَجْهَيْن: أحدهما: أن 
يعلموا أنهم بذّلوا دِيْنَ الله» فيتّّعونهم على التبديل ؛ فيعتقدون 


١ 


مافكة سياه عام كادده 


جا ماهو لتقمو عاد جارج لاس اواماا وزيناتي 6ج 
علمهم أنهم خالفوا دين الرسل؛ فهذا كفر . 

والثاني : أن يكون تاصنم وإيمانهم بتحريم الحلال 
وتحليل الحرام'''؛ ثابتاً؛ لكنهم أطاعوهم في معصية الله. 
كما يفعله أهل المعاصي التي يد أنها عاص ؛ فهؤلاء لهم 
كم أمثالهم من أهل الذنوب» .. (الفتاوى / 0 


الدليل التاسع 


قولهة قال :. عوونا العاف فيو ون حون مكدو إل ارك 
[الشورى .]١٠١‏ 

فإن قيل: من تحاكم لغير الله؛ خالف ما أمر الله كَبْكَ به. 

فالجواب: أن الآية تدل على وجوب التحاكم إلى 
الشريعة؛ وهذا ما لا اختلاف فيهء كما لا اختلاف فى أن 
هؤلاء المحكّمين غير ما أنزل الله آثمون وواقعون في ذنب 
عظيم؛ لكنْ ليس في الآية دلالة على التكفير. 


)١(‏ كذا! ولعل العبارة مقلوبة» وصوابها: (أن يكون اعتقادهم. 
وإعانهم بتحريم الحرام» وتحليل الحلال؟ ثابتاً). 





قوله تعالى : مَك الي يننا ون تسن ون لل كا 
لَقَوَِ بَوقِنُونَ 426 [المائدة .]6٠‏ 

فإن قيل: إن الله وصف الحكم بغير الشريعة؛ أنه حكم 
الجاهلية؛ وهذا يعني أنه كفر. 

فالحواب: إن إضافة الشىء إلى الجاهلية» أو وَصْفَّه بأنه 
بن اعمال أعل الجاهلية» لا يلوم كه الكفر. 

وبرهان ذلك أن الرسول الله يي قال لأبى ذر طلفته ليا 
قن راد لإنلكه امزو افيلقة جاعلية» (النخاري “أ "سيك 
84» كما وصف أموراً اتّفْق أهل السنة على عدم التكفير 
بها؛ بأنها من أعمال الجاهلية» منها: الطعن فى الأنساب» 
والنياحة على الميت (مسلم 7151). ْ 

أقول: فمن قال بالتلازم بين: النسبة للجاهلية» والكفر؛ 
ليه التكفير بها اتفقخ ى أهل السنة على عدم التكفير به؛ وهو: 
تعيير المسلم» والطعن في الأنساب» والنياحة. 


قال 53 عبيد القاسم بن سلام يانه : ألا 2 


ماق اميه عبد مَادنة م 
قوله : و أفْحَكم هَل عن 4 [المائدة ٠0]؟‏ تأويله عند أهل 
التفسير: أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام؛ 
كان بذلك الحكم: كأهل الجاهلية» إنما هو أن أهلّ الجاهلية 
كذلك كانوا يحكمون. 

وهكذا قوله : (ثلاث من أمر الجاهلية : الطعن فى الأنساب» 
والنياحة» والأنواء)...ليس وجوه هذه الآثار كلها 
دورق الدتوتية؟ 1١‏ زاكنينا يكوذ ام ولا كافراً! 
ولا منافقاً!. .. ولكنّ معناها: أنها تتبيّن من أفعال الكفارء 
مُحرَّمةٌ مَنْهِنَ عنها في الكتاب والسنة» (الإيمان ص 946 

وقال البخاري كْلَنةِ : «باب: المعاصي من أمر الجاهلية» 
ولا يكفر صاحبّها بارتكابها؛ إلا الشركء لقول البي كل: 
(إنك امرؤ فيك جاهلية»» وقول الله تعالى : «إِنَّ أللَّهَ لا يَمْفْرٌ 
أن دشرك يفك وشفر ما دوق داق لِمَن 42151 [النساء 54.» »)]١١5‏ 
5 لي قبل الحديث رقم 0 


الدليل الحادي عشر 


و 


2 00 * 5 4 و 
5 سم دك رارك ع ل ع سا ل جه سس مص فإسرة امه 
اا . 6 ١‏ أل وا 3 من قَبَلِكَ بُرِبِدُونَ أن يِتَحَاكْموا ِل 





الططوتك” وقد أمرذا أن مكنروا ايده وخرية القبطة: أن حلي 

صَكنلاً بَعِيدًَا 9©* [النساء ١1]ء‏ قال الشعبي كْلَنْهُ : كان 

بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود؛ خصومةء فقال 

اليهودي: نتحاكم إلى محمد وقد لأنه عرف أنه لا يأخذ 

الرشوة» وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهودء لعلمه أنهم 

بأخذوة الرشوة» قاتنقا: أن يأنناء كاه كن :حيينة تاها 

نك تلك 11د لوي فى لأساف لون ان اك 
فإن قيل: إن الله حكم عليهم بالنفاق لتحاكمهم إلى الكاهن. 
فالجواب من وَجَهَيْنٍ : 

١‏ - أن هذا الحديث ضعيف؛ لأن الشعبي يانه من التابعين ؛؟ 
فهو مرسل. 

؟- لو صح الحديث؛ فإن الآية نزلت في شأن منافق» وتحمّق 
صفة من صفات المنافقين في مسلم؛ لا يلزم منه أن يكون 
منافقاً التّفاق الأكبر (المُخرج من الملة)؛ إلا أن يدل دليل 
آخر على أن الوصف بالنفاق إنما جاء لأجل هذه الصفة 
(التحاكم لغير الله). 


١/ 


مافكة سياه عام كاده 


الدليل الثاني عشر 


فجت تزول ار «وهوة أن رجلية ا مضنا" كفال 
اندها :قرافم إلى الي :119 بوقالالتعرة إلى سنن 
الأشرف» ثم ترافعا إلى عمرء فذكر له أحدهما القصة. فقال 
لني لم يُرَعَنَ برسول الله قله أكذلك؟ قال انعو قضرية 
بالسيف. فقتله (الواحدي في «أسباب النزول» ص .)١١9‏ 


والجواب: أنه من طريق: الكلبي» عن أبي صالح باذام» 

عن ابن عباسء, بهء ففيه أَرْيَعْ عِلل: 

-١‏ (محمد بن السائب الكلبي) متروك؛ تركه يحيى بن سعيد» 
وابن مهدي رحمهما اللهء بل قال أبو حاتم كانه : 
«الناس مجمعون على ترك حديثه» (انظر تهذيب الكمال 
2855/8١49 5‏ ). 


؟- (باذام» ضعيف؛ ضعفه البخاري» وابن حجر رحمهما 
الله. بل قال ابن عدي ينه : «ولم أعلم أحداً من 
المتقدمين رَضِيّهُه .. (انظر ميزان الإعتدال ؟/ م/ 23117 
تقويت لوي هن له الكامل ااه 3/7 


"- الانقطاع بين باذام وابن عباس هُها؛ قال ابن حبان 
يانه : ايُحيدت عن ابن عباس ؛ ولم يسمع منه) (انظر 
0 ا 


4- مرويات الكلبي عن باذام ليست بشيء؛ قال يحيى بن 
معين كانه عن باذام: (إذا روى عنه الكلبي؛ فليس 
بشيء» (انظر تهذيب الكمال /5557/١‏ 115). 


ظ الدليل الثالث عشر 


سبب نزول ثالث؛ الخو اقول أبن غعانى طماة كان أبو يركة 
الأسلمي كاهناً يقضي , بين اليهود فيما يتنافرون إليه» فتنافر إليه 
أناس من المسلمين» فأنزل الله تعالى : ألم َ 7 و 
يَرَعْمُونَ# [النساء ]6٠١‏ الآية (الواحدي في «أسباب 
النزول» ص »١١8‏ الطبراني في «المعجم الكبير)ا 504 .)١١١‏ 

قال الهيثئمسي ينه ا : «رجاله رجال لصح (مجمع 
الزوائد /ا/ 5/ ,)١٠١975‏ وقال ابن حجر كاله : ابسند جيد) 
(الإصابة /0ا/ 7ل ترجمة أي بردة الاأسلمي ضيف ). 


فإن قبل: إن الله تعالى نَسّبِهم إلى النفاق؛ لأنهم تحاكموا 





اخريل 


مافكة سياه عام كاده 


إلى الكاهن. 
فالجواب من وَحْهَيْنِ : 

-١‏ أن سياق الآيات يدل على أنهم منافقون» فالآية تذكر 
صفةً من صفاتهمء ولا دلالة في الآية» ولا في سبب 
نزولها؛ على أن تحاكُمّهم سببُ الحكم عليهم بالتّفاق» 
فمن فَعَلَ فِعْلّهِم؛ كان مُشابهاً لهم ومن شابه المنافقين 
في صفةٍ؛ لم يلزم منه أن يكون منافقاً النفاق الأكبر 
المخرج من الملة. 

-١‏ أن إرادة هؤلاء النفر؛ إرادة مُكفرة» وهي الإرادة المنافية 
للكفر بالطاغوت» وقد تقدم (ص .)١77‏ 


ظ الدليل الرابع عشر 


قال ابن كثير كَعْلَنْةُ مُعلّقاً على بعض ما في كتاب التتار 
(الياساء الياسق) من أحكام: «وفي ذلك كله؛ مُخالفة لشرائع 
الله المُنزّلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فمن تَرَكَ 
الشَّرْعَّ المُحُكم المُئَرّلَ على محمد بن عبد 4 خاتم الأنبياء» 
وتحاكم إلى غيره من الشرائع المسوخة؛ كفرَ؛ فكيف بمن 





تحاكم إلى الياسا وقدَّمها عليه؟ من فعل ذلك؛ كفر؛ بإجماع 
المسلمين» (البداية والنهاية 2١7/82/١7‏ حوادث سنة 5715 ه). 
فإن قيل: فهذا فيه الإجماع على كفر من ترك الشريعة» 
وتحاكم لغيرها. 
فالجواب: أن هذا الإجماع؛ إنما هو في ح أحد رَجُلَيْن: 
- من استحل الحكم بغير ما أنزل الله. 
-١‏ من فضل حكم غير الله على حكم الله. 
أقول: ولا َس 00-000 007 
على كثر التتار» ومن عل 8 د التي وقعوا فيها 
مُكفرةٌ بللا خلاف » وبيان ذلك من وَحَهَيْن: 
الوجه الأول: أنهم ابقيحانا الحكمّ بغير ما أنزل الله. 
قال ابن تيمية كاله : ايجعلون ذبن الوسلدم؛ كدين اليهود 
والنصارى» وَأن هله كلها ظن إل للف بمنزلة المذاهب الأربعة 
عند المسلمين» ثم منهم من يُرجَحٌ دين اليهود . أو دين النصارى. 
ومنهم من يرجٌّح دين المسلمين» (الفتاوى 78/ 0177). 


ل 


مافكة سياه عام كاده 


الوجه الثاني: أنهم فضلوا حكم غير الله على حكم الله. 

قال ابن كثير ككُلَنَةُ عن كتابهم. والذي يجمع أحكاماً 
وَضعها لهم جنكيز خان : ((وهو عار عن كتاب مجموع 
من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى ؟ من اليهودية » 
والنصرانية» والملة الإسلامية» وفيها كثيرٌ من الأحكام أَحَذَّها 
من مُجرّد نَظْرِهِ وهَوَاُ؛ فصارت في بَنِيْهِ شَرْعاً مُتَبَعاء يُقدّمونها 
على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله كٌُْ فمن فعل ذلك منهم ؛ 
يُحكم سواهء في قليل ولا كثير) (تفسيره 288/7 المائدة .)5١‏ 

أقول: ومن تأمّل هذاء وقالَ به؛ اتّفْق عنده كلام ابن كثير 
كْلَشْهُء مع كلام أئمة السنة؛ في نَقْلِهِم الإجماع في كُفْر 
الممقها و الممصي: 

ثم إنه لو كان في ترك الشريعة» والتحاكم لغيرها؛ من دون 
استحلال» أو تفضيل؛ إجماغ؛ لرأيتَ العلماءً يتناقلونه 
ويُقزرونه؛ سواء منهم من عاصر ابن أككين كانه 
أو من تقدّمهء أو حتى من جاء بعدهء كيف وقد حكوا 


1700 ١ 


الإجماعً على خلافه؟! وهو: ٍ 1 
وفدك تدم (ص 59). 


17 9 2 
لا كه 0 
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مافكة سياه عام كاده 


الفتوى المتأخرة 
لابن عثيمين كانه 








في مسألة الحكم بغير ما أنزل اللهء والتيى سميتْ 
ةنال دري قر عفدا له لكي 

ابول 07 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد 
أق 1 اله ]لذ الدب وهو لا كخورلك لدو أ فيد أن ميد 
غك الاب كسولف اأما بعد 1نفيدا اللسواك الدبف عبر 'الهانفنة: 
وعبر تسجيله في الهاتف أيضاًء لفضيلة الوالد الشيخ العلامة 
محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. ومتّع به. وجعل فيه 
وفى أمثاله العورض عن سماحة الوالد رحمة الله عليه. 

وهذا السؤال؛ حول مسألة كَثْرَ فيها النزاعٌ بين طلبة العلم» 
وكثر بها أيضاً الاستدلال من بعض كلمات لفضيلة الوالد 


)١(‏ أخذث هذه الفتوى من شريط : «التحرير في مسألة التكفير»» إصدار 
تسجيلات «ابن القيم» بالكويت» وفصَلْتٌ فقراتها بعناوين وضعتها 
بين قوسين [هكذا]. 














عاق ضبن دس لبو شدي د مت الل لا د 
بن يمي - 


أولاً أقول للشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وزادكم الله علماء ورفع قدركم في الدنيا وفي الاخرة. 

فضيلة الشيخ سلّمكم الله: هنا كثير من طلبة العلم؛ 
يُدَنْدِنُوْنَ حول الحاكم الذي يأتي بشريعة مخالفة لشريعة الله 
عز وجلء ولا شك أنه يأمر الناسَ بهاء ويُلْزِمهم بها. وقد 
يُعاقب المخالفت عليهاء ويكافئ أو يجازي بالخير وبالعطاء 
المُلْتَرمَ بها. 

وهذه الشريعة في كتاب اللهء وفي سنة نبيه عليه الصلاة 
والسلام؛ قال ومصادمة 0 الكفاني وا ليده 
هذه الشريعة إذا أَلْرّم هذا الحاكمٌ بها النامسَ؛ ومع أنه يعترف 
أن حُكمَ الله هو الحنٌء وما دونه هو الباطل» وأن الحقٌّ 
ما جاء فين 'الكتاب: والسنة. ولكنه» لشبهة أو لشهوة؛ جر 
إِلرَام لاس يله الشريفة 

كما وقع مثل ذلك كثيراً في بني أمية» وفي بني العباس» 
وفي أمراء الجَؤْر؛ الذين ألزموا الناس بأمور لا تخفى 
على مثلكم. بل لا تخفى على كثير من الناس» عندما ألزموا 


اق يزه علي هَاونه ١‏ 
الناسَ بما لا يُرْضِي الله عز وجل ؛ كالأمور الوراثية» وجعلوا 
العلك. عاق يعي كنا" أغير) البى: كاه دروا شنواة 
الناسء وأبعدوا خيارّهم. وكان من يوافقهم على ما هم فيه من 
الباطل؟ قرّبوه» ومن يأمرهم وينهاهم؛ ربما حاربوه. . إلى 
آخخره. 

فلو أن الحاكمٌّ في هذا الزمان؛ فعل مثل هذه الشريعة؛ 
هل يكون كافراً بهذه الشريعة؛ إذا أُلْرّمَ الناسَ بها؟ مع اعترافه 
أنْ هذا مخالت للكتاب والسنةء وأنْ الحقّ في الكتاب 
والسنة؛ هل يكون بمُجرّد فِعْله هذا؛ كافراً؟ أم لا بد أن يُنَظر 
إلى اعتقاده بهذه المسالة؟ 


كمن مثلاً يُلْرْم النامنَ بالرباء كمن يفتح البنوك الربويّة 
في بلادهء ويأخذ من البنك الدولي كما يقولون؛ قروضا ربوية» 
ويحاول أن يُوَفَلِمَ اقتصادّها على مثل هذا الشيء» ولو سألتّه 
قال: (الربا حرامء ولا يجوز)ء لكن لأَرْمَةٍ اقتصاديّة 
أو لغير ذلك» يعتذر مثل هذه الاعتذارات» وقد تكون 
الاعتذاراتٌ مقبولةَء وقد لا تكون؛ فهل يَكفْر بمثل ذلك؟ 


ع 


أم لا؟ 


ومع العلم أن كثيراً من الشباب ينقلون عن فضيلتكم أنكم 
تقولون أنَّ مّن فُعَل ذلك؛ يكون كافراء ونحن نلاحظ في بلاد 
الدنيا كلها : أن هذا شيءٌ موجود؟ بين مُقِل ومُستكثرء وبين 
مُصَرّح وغير مُصَرّحء نسأل الله العفو والعافية. 

نريد من فضيلتكم الجواب على ذلك؛ عسى أن ينفع الله 
سبحانه وتعالى به طلابٌ العلم. وينفع الله عز وجل به الدعاة 
إلى الله عز وجل؛ لأنه لا يخفى عليكم أنَّ الخلافٌ كم يِوَثْرُ 
في صفوف الدعوة إلى الله عز وجل. 

هذا ؟ وأني لأنقل لفضيلتكم 0 أبنائكم » وطلابكم 
طلبة العلم في هذه البلادء ورغبتهم 5 في سماع 
صوتكمء وتوجيهاتكم. ونصائحكم؛ سواء عبر الهاتف 
أو غير "ذلك والله استععاته وتعالن المشوول أن يفل هه 
الجميع صالح الأعمال. 

مُقَدّمِ هذا السؤال لفضيلتكم : ابنكم» وطالبُكم؛ أبو الحسن 
مصطفى بن إسماعيل السليماني» من مأرب باليمن» في يوم 
الثانى والعشرين» من شهر ربيع الأول سئة آلف وأربعمائة 
وعشرين من الهحرة [5*5/”/ ١157١اهاء‏ والسلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته. 


١ 5 /ا‎ 
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الحواب : 


[مُقدمة] 


0 ع2 


2 


الجمدا الله ,ريع ال«المرعة ,واضلى :وأسلم هلقن تيا 
محمد وعلى آله ف أضتحانه: ومن تبعهم بإحسان ال يوم 
الدين» أما بعلك. .. 


[تأريخ الفتوى] 
ففي هذا اليوم : الثلاثاء , الثاني والعشرين» من شهر ربيع 
الأول» عام عشرين وأربعمائة وألف [؟؟/7/ ١17١ه]؛‏ 
استمعثٌ إلى شريط مُسجَّل باسم أخينا أبى الحسن في مأرب» 
ابتدأه بالسلام عَلَىَ ؛ فأقول : عليك السلام ورحمة الله وبركاته . 


[خطر التكفير] 
وما ذكره من جهة التكفير؛ فهي مسألة كبيرة» عظيمة» 
ولا ينبغي إطلاقٌ القول فيها ؛ إلا مع طالب علم» يفهم» ويعرف 
الكلمات بمعانيهاء ويعرف العواقب التي تترتب على القول 
بالتكفيرة أو عدم آهل دقامة النايي فإنَّ إطلاقّ القول 
بالتكفير» أو عدمه في مثل هذه الأمور؛ يحصل فيه مفاسد. 


١‏ ل ا انل 


[نصيحة قَيمة] 

والذي أرى أولاً؛ ألا يشتغل الشبابٌُ بهذه المسألة» وهل 
الحاكم كافر؟ أو غير كافر؟ وهل يجوز أن نخرج عليه؟ 
أو لا يجوز؟... على الشباب أن يهتمّوا .بعباداتهم التي 
أوجبها الله عليهم» أو تذبهم إليهاء وأن يتركوا ما نهاهم الله 
هد كوا حلم أو مياه وأن يحرصوا على التآلف بينهم» 
والاحاقة وَأ يعلهوا أن الخلافَ في مسائل الدين والعلم؛ 
اجر عي موي ري اللد رصي واالاار 
إلى المَرْقَةَ وإنما القلوبُ واحدة» والمنهجٌ واحد. 


2 


[التفصيل فى المسألة] 
أما فيما يتعلّق بالحكم بغير ما أنزل الله: فهو كما 
في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفرء وظلمء 
وفسق؛ على حسب الأسباب التي بنيَ عليها هذا الحكم. 
فإذا كان الرجلٌ يحكم بغير ما أنزل الله؛ تَبَعا لهواه؛ 
مع علمه بأن الحنّ فيما قضى الله به: فهذا لا يَكَفْر لكنه بين 
فاسق». وظالم. 


وأما إذا كان يَشْرَعُ حكماً عاماً؛ تمة تمشي عليه الأمّهُ يرق أ 


١.4 
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ل ل ل 0 وه 
كبراانن الحكام هدم جيل فى يكلم العزريع : .و عمل بعتم 
من لا يعرف الحكمّ الشرعي» وهم يرونه عالما كبيراء 
فحفضل ذلك المكالفة 

وإذا كان يعلم الشَّرْءَه ولكنه حكم بهذاء أو شَرَّع هذاء 
وجعله دستوراً يمشي الناسُ عليه؛ يَعتقد أنه ظالم في ذلك» وأن 
الحنَّ فيما جاء به الكتاب والسنة : فإننا لا نستطيع أن نُكفْر هذا. 

وإنما نكفّر: من يرى أن حكمّ غير الله أَوْلَى أن يكون 
النامنُ عليه أو مِثْل حكم الله عز وجل؛ فإن هذا كافر؛ لأنه 
مكذب لقول الله تبارك وتعالى: لأليّس أنه اَمَك للكيينَ 
9 لالتين 018 وقوله : «أَمَعَكم اَل يبن ومن أحْسَنُ ين 


سور 


سم حَكْمَا لَقَوْوِ نوْقِئُونَ * [المائدة .]5٠١‏ 


[لا تلازم بين التكفير والخروج] 
ثم هذه المسائل؛ لا يعني أننا إذا كَمّرنا أحداً؛ فإنه يجب 
الخروج عليه! لأن الخروج يترنّب عليه مفاسد عظيمة» أكبر 
من السكوتء ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالاً فيما وقع 
في الأمة العربية» وغير العربية. 


[من شروط الخروج على الكافر] 
وإنما إذا تحققنا جوارٌ السررع فلي قرها كانه ل بيذ 


7 


من استعدادٍ» وقوّة» تكون مثل و قوّة الحاكمء 5 أعظم. 
[الخروج مع عدم القدرة: سَقَه] 
وأمّا أن يَخرج الناسُ عليه بالسّكاكين» والرّماحَ» ومعه 
الفقاير» «والتثاباف» ونا أشيده هد د ءفإن هذا" من الشنه 
بلا شك». وهو مخالف للشرع». 


انتهت الفتوى 


0 
ا 


متافكة تاأح اي عامية كاده 


خاتمة الكتاب 








أسأل الله ؛ أن يهدي جميع الحكامء أن يُوفّقهم للحكم 
إكتال ا «وشنوالته كت واشيحية كلهم غلن الح وان 
افخري لغدية الساذم والمسلية. 

كما أسأله تعالى؛ أن يهدي ضَالَ المسلمين» وأن يجمع 
كلمة إخواني طلاب العلمء وأهل الحقٌّء وأن يُوَلف بين 
قلوبهم» وأن يريني وإِيّاهم وجميع المسلمين: الحنٌّ حقاء 
ويرزق الجميع اتباعهء والباطلَ باطلاًء ويُوفْقَ الجميع 
لاجتنابه. 

والعية" لله وومة وأيد اف اوظاهرا وراك تو فد“ اللة 
على نبينا محمد» وعلى آلهء وصحبهء وسلم» والسلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته. 


بندر بن نايف المحيّاني العتيبي 


لا 1ه 











+* + جخ« سد سر © * 


خا جخ جج بسر سر بر 


0010 


ْ فهرس المراجع ”' ش 


أحكام القرآن/ ابن العربي» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار 
لفكر. 

أسباب النزول/ الواحدي» عالم الكتب. 

لإصابة/ ابن حجرء تحقيق: جماعة» الكتب العلمية» ط .١‏ 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن/ الشنقيطي» الفكر. 
لاعتصام/ الشاطبي». تحقيق: سليم الهلالي» عفان» ط .١‏ 
إعلام الموقعين/ ابن القيم» تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» 
لكنب العليية 1 

إغاثة اللهفان/ ابن القيم» تحقيق: محمد حامد الفقي» الكتب 
لعلمية» ط 1١54١7‏ ه - ١995‏ م. 

لأوسط/ ابن المنذرء تحقيق: صغير أحمد محمد حنيف» طيبة» ط .١‏ 
لإيمان/ أبو عبيد. تحقيق: الالبانى» مكتبة المعارف. ط .١‏ 
لمع لمحط اا وجا انا دلسن داو عا «التواك لعزي + 
لبداية التهاية [..ايق. كين تتحقيق ماع .ابن تكديةه ‏ 
لبرهان/ الزركشى» تحقيق: جماعة» المعرفة» ط 7. 

لحري فى ماله التكير «شريط. صرت لازن سكفين» دار 





قمتُ بترتيبها على الحروف الألف بائيّة» وذكرتٌ أولاً: اسم 
الكتاب» ثم: اسم المؤلف. ثم: اسم المحقّق, ثم: الدار التى طبعت 
أو نشرت الكتاب» ثم: رقم الطبعة» ثم: سنة الطَبْع. 











مافكة سياه عام كاده 


+ جا ا + جا ا + جا ججس سر د + * 


+ سا ا 


١ هم‎ 


تسجيلات ابن القيم بالكويت. 

تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار للطحاوي/ ترتيب: خالد 
متحموذ الرباط ) ابلنسية .بط 3 

تحكيم القوانين/ محمد بن إبراهيم» دار القاسم. ط .١‏ 

تعظيم قدر الصلاة/ المروزي» تحقيق: كمال السيد سالم» العلم. 
تفسير القرآن العزيز/ عبد الرزاق الصنعانى» تحقيق: عبد المعطى 
اسك :اليج ذا وا سولف ا ان" 
تفسي ر_القرآن العظن / ابن كفينه ابن كتير 112 

تفسير المنار/ محمد رشيد رضاء دار الكتب العلمية» ط .١‏ 
تقريب التهذيب/ ابن حجرء تحقيق: أبي الأشبال الباكستاني» 
العاصمة. ط .١‏ 

التمهيد/ ابن عبد البرء تحقيق: أسامة إبراهيم» الفاروق. 
تهذيب الكمال/ المرّيء تحقيق: بشار عواد معروف» الرسالة» ط .١‏ 
جامع البيان/ الطبري» تحقيق: عبد الله التركي» هجرء ط .١‏ 
الدرر السنية/ أئمة الدعوة النجدية» ط 0. 

زاد المعاد/ ابن القيم» تحقيق: شعيب وعبد القادر الأرنؤوطء 
الرسالة» ط 55. 

سلسة الأحاديث الصحيحة/ الألبانى» المعارف. ط .١‏ 

سلسلة الهدى والنور «أشرطة 000 الألناي» جمع : أب ليلخ 
الأثري» ١‏ أقراص كمبيوترء فهرسة: أهل الحديث والأثر. 
السلفية «مجلة نصف سنوية»» الرياضء» عام: ١577‏ هه عدد: 1. 
سئن الترمذي» تحقيق: أحمد شاكرء الكتب العلمية. 

سئن أبي داودء تحقيق: عزت عبيد الدعاس وعادل السيد» ابن 
حزمء ط .١‏ 


ف * + جد سا ير 


«+ 


سنن ابن ماجة بشرح السندي وحاشية البوصيري» تحقيق: خليل 
مأمون شيحاء المعرفة» ط .١‏ 

سنن النسائي «المجتبى) بشرح السيوطي وحاشية السندي» 
المعرفة. 

السنة/ الخلال» تحقيق: عطية الزهرانى» دار الراية» ط .١‏ 
الفنةان- كيد "الله لين «الإماف جمد حليق ‏ ديد سعد 
القحطاني» دار ابن القيم» ط .١‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة/ اللالكائي» تحقيق: 
أحمد الغامدي» طيبة» ط ". 

شرح ثلاثة الأصول/ ابن عثيمين» الثرياء ط .١‏ 

شرح رياض الصالحين/ ابن عثيمين» البصيرة» ط ". 

شرح السنة/ البربهاري» تحقيق : خالد الردادي» السلف» ط ". 
شرح العقيدة الطحاوية بتعليقات ابن باز والألباني» تحقيق: 
محمد عبد الفتاح» البصيرة» ط ". 

شرح علل الترمذي/ ابن رجب» تحقيق: نور الدين عترء دار 


الملاح» ط .١‏ 

شرح العمدة «الصلاة»/ ابن تيمية» تحقيق: خالد المشيقح» دار 
العاصمة» ط .١‏ 

شرح معاني الآثار/ الطحاوي» تحقيق: محمد زهري النجار» دار 
الكتب العلمية» ط ”. 


الشريعة/ الآجري» تحقيق: عبد الله الدميجي» الوطن» ط .١‏ 
الصارم المسلول/ ابن تيمية» تحقيق: محمد الحلواني ومحمد 
شوري» رمادي» ط .١‏ 

صحيح البخاري» دار السلام» 3 


مافكة سياه عام كاده 


* 


+ جخ*ا سد سا ير 


١ همه‎ 


صحيح الترغيب والترهيب/ الألباني» المكتب الإسلامي» ط .١‏ 
صحيح مسلم بشرح النووي» تحقيق: خليل مأمون شيحاء 
المتعوفة و أل 4م 

الصواعق المرسلة/ ابن القيم» تحقيق: علي محمد الدخيل الله 
دار العاصمةء ط ”. 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث/ الصابوني» تحقيق: نبيل سابق 
اليسكن: ظ ا . 

عيون الرسائل/ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن» تحقيق : 
حسن محمد بواء الرشد» ط .١‏ 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» إدارة البحوث 
الغلسة و الإقاف. 1 

فتح الباري/ ابن حجرء جماعة. الريان. 

فتنة التكفير/ الألباني» بتقريظ: ابن بازء وتعليق: ابن عثيمين» 
إغذافة على معد ابو لوز ابن حتريمة .ط 1 

لفصل/ ابن حزم» تحقيق: محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن 
عميرة» دار الجيل.ء ط 65 ه- 19860 م. 

لقاموس المحيط/ الفيروزابادي» الكتب العلمية» ط .١‏ 
لقواعد المثلى/ ابن عثيمين» تخريجح: أشرف عبد المقصودء 
أضواء السلف. 

لقول المفيد على كتاب التوحيد/ ابن عثيمين» ابن الجوزي. ط .١‏ 
لكامل/ ابن عدي» تحقيق: جماعة» الكتب العلمية» ط .١‏ 
لقاءات الباب المفتوح/ ابن عثيمين» البصيرة. 

مجمع الزوائد/ الهيثمي» تحقيق: عبد الله الدرويش» الفكر. 
مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع : ابن قاسمء عالم الكتب. 





مجموع فتاوى ورسائل/ ابن عثيمين » جمع: فهد السليمان» دار 
القرياء ل 
مدارج السالكين/ ابن القيم» تحقيق : محمد البغدادي» الكتاب 


ار ا 
مسائل الإمام أحمد/ لابنه عبد اللهء تحقيق: علي سليمان المهناء 
مكنة لقا 1 1 

المستدرك/ الحاكم» دراسة: مصطفى عبد القادر عطاء الكتب 
اللكية 2 ا 

المعجم الكبير/ الطبراني» تحقيق: حمدي السلفي» إحياء التراث 
عور ان 


المفردات/ الراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد خليل عيتاني» 
المعرفة» ط ”. 

المفهم/ القرطبي» تحقيق: محبي الدين مستو ويوسف بديوي 
وأحمد السيد ومحمود بزال» ابن كثيرء ط ”. 

منهاج السنة/ ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالمء» مؤسسة 
1 

ميزان الاعتدال/ الذهبى» تحقيق: جماعة» الكتب العلمية» ط .١‏ 
زهة الأعين التواظر/. ابن الجووق + تعقق: محمد عد الكريم 
الاق الومالق 1 

نيل الأوطار/ الشوكاني» دار النفائس. 


مض 6١‏ 
ل الحد حك 


١ /اه‎ 


متافكة سياه عام كاده 








- مقدمة لكتاب لمخم را اه قو اك لقحو بار اع و وام ل ا 3/1 
* المبحث الأول: قواعد لا بد من معرفتها ام ا ا 
- القاعدة الأولى: أهمية الحكم بما أنزل الله 11000000 


- القاعدة الثالثة: كفر الحاكم لا يلزم منه جواز الخروج 


القاعدة الرابعة: الأصلّ في الأعمال المخالفة للشرع : عدمٌ التكفير 
والتكتفير: طسارئ] علق هنذا الأصضبلء تاققل ته 1و اا 
- القاعدة الخامسة: مسألة الحكم بغير ما أنزل الله لا تختص 
بأحد دون أحد 0 


-- (التقافئدة السااسة: الاحمال سبث: فى كقيير 


من الإشكاللات 0 00 0000 
* المبحث الثاني : التفصيلٌ في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ... 5 
- الحالة الأولى: الاستحلال او 11 











- الحالة الثالثة: التكذيب ا اريم م ا 
- الحالة الرابعة: التفضيل ا 
- الحالة الخامسة: المساواة ا 
- الحالة السادسة: التبديل ار ا اخ و ا 
- الحالة السابعة: الاستبدال امات اسه امسو ا م 8 
- الحالة الثامنة: التقنين 1 
- الحالة التاسعة: التشريع العام 0 
* المبحث الثالث : فُصُوْلُ مُتَمْمَةٌ ارو لي ا 
- الفصل الأول: خلاصة الكلام في مسألة الحكم بغير ما أنزل 
الله ا 0000000 1 2111111ذظكغ 

- الفصل الثاني: مواضع الخلاف فيما تقدَّم وا و 1 


الفصل الثالث : موافقة ما قرّرنّه لأقوال علماء العصر الثلائة .... /١‏ 
الفصل الرابع: موافقة ما قرَّرنُهِ لقول اللجنة الدائمة برئاسة 


الفصل الخامس: موافقة ما قرّرنّه لقول عبد اللطيف بن عبد 
الرحمن بن حسن وإقرار سليمان بن سحمان» وأنَّ عمل أهل 
العلم عليه» وتَقْلُهُ عن عامّة السَّلّف 00 
الفصل السادس: موافقة ما قرَّرتّه لأقوال أصحاب 
لون ناس مج ا وق و رن الما م 1 


مافكة سياه عام كادده 


و 


ليل 


الفصل السابع: موافقة ما قرَّرنّه لقول ابن عباس م 
الفصل الثامن: اتَهَامَاتٌ وَإِلْرَامَاتُ الخُضصُوم لمن قال بمثل ما 
قال به علماءٌ العصر في المسألة 500 اس ا 01 
أولاً: دعوى إباحة الحكم بغير ما أنزل الله! ا 2 
ثانياً: دعوى إغلاق باب التكفير! ل 
ثالثاً: دعوى تغطيل وإنكار الجهاد والتخذيل غنه! ... ٠٠١‏ 
زاساة: وعوى: الازيعاء! ا ا 


المبحث الراء اجات عر أب ال الاين مح ١‏ 


الدليل الأول: عَوومَن ل كيذ ا َل أنه كَأَوْليِكَ هم 


لْكَمِرُونَ )4 ل اراي 


الدليل الثاني : #قلا وَرَيْكَ لا بَؤْمِنوت حَقّ يَحَكْموَكَ هما سجر 


هم * و ا 
الدليل الثالث 2 ربل ادر رَحمون 46٠٠‏ 11 


الدليل الرابع:إوَإِنَ الشَيِطِينَ لوَحُونَ 1 أوْلَايِهِمَ 
4 ا 000 


لديل الخامس : «أم هن رسكا رثا لهم ين لين ما لم 
يَأَدْن بد أسَذي 1[ 3ز1ز1ز1[1[1[ز[ [ز[ [ز 1[ 1[ 000 
ا السادس : «...ولا يرك في حَكييء أَحَدًا © » .. ٠٠١‏ 


+ جا ا 


الدليل الثامن : «أكَسَدُوا لُحسارَهُم وَرْفَكَتهُمْ أديسابا ين دوف 


الدليل التاسع روما علقم فون لئْء ء فَحَكمه إِلَ أده . ١“‏ 
الدليل العاشر : #أَفَحَكمَ ا لي 0 ل 


الذليل الخادى :عشر :سيب :نزول قوله تعالى* أل .تر إن ارت 
رُحْمُون ...4 0000 ا 0 
الدليل الثاني عشر: سبب نزول آخر ا الا 


الدليل الثالث عشر: سبب نزول ثالث ا 


الدليل الرابع عشر: دعوى الإجماع من كلام ابن 
كثير كانه 11 0000 
الفتوى المتأخرة لابن عثيمين كَأَْةُ في مسألة الحكم بغير ما أنز 
الله « التحرير فى مسألة التكفير) ل م 17 


خاتمة الكتاب ا ا 
فهرس المراجع ا ا بل لم واب اه اا اك كالما 
فهرس الكتاب هد ونه يه له لها هر يه هد 4 جه 8 هيه أيه مام يفيو و 6 6 6د ل له عد عرد /اه ١‏ 


تم الإخراج بمؤسسة دار لطائف للنشر والتوزيع 
- تلفاكس : 575555508 2 00١دلاهة:”‏ 


6 س7 ه22 6١‏ 
ا 2 مسل61كى. 


